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)٢٣٧٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

   

  مدى كفایة القانون المدني لتنظیم عقود تحویلات النقود الإلكترونیة

  "دراسة مقارنة"

  محمد السید فارس

  . مصر، جامعة القاهرة،كلیة الحقوق ، القانون المدنيقسم

  drmohamed_civil@hotmail.com :البرید الإلكتروني

ا : 

رغم أن مشرعي المواثيق الدولية والقوانين الوطنية قد حـددوا مفهـوم التحـويلات الماليـة 

 منذ زمن طويل، غير أنه قد ثار جدل كبير بين الفقـه – التقليدية منها والإلكترونية –المصرفية 

لواجبة التطبيق عليها، فقد رآها فقهاء القانون عند تحديد طبيعتها القانونية والقواعد القانونية ا

ًالمــدني عقــودا تنظمهــا قواعــد القــانون المــدني، في حــين اعتبرهــا فقهــاء القــانون التجــاري 

والاقتصاديون مجرد أدوات أو أعمال مادية مصرفية تخـضع لأحكـام قـانون التجـارة، إلى أن 

وعنـدما ظهـرت . لـرأي الثـانيًتدخل القضاء في مصر وفرنسا لحسم هذا الخـلاف منتـصرا ل

ــة  ــة –النقــود الإلكتروني ــة أو الحقيقي ــات –ّ التــي حلــت محــل النقــود الورقي  وانتــشرت عملي

ــات  ــات بعملي ــك العملي ــشابه تل ــا لت ــة تكييفه ــد بمحاول ــن أح ــراد، لم يع ــين الأف ــا ب تحويله

كننـا مـن ل. التحويلات المصرفية الإلكترونية؛ لأنها تتم بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت

ــا  ــما لا يــدع مجــالا للــشك –خــلال هــذه الدراســة أثبتن ــد مــن الاختلافــات –ً ب  وجــود العدي

الجوهرية بين محـل هـذه التحـويلات وتلـك ومـضمونها وآليـة تنفيـذها وطبيعـة الأشـخاص 

ًالمرخص لهم بهذا التنفيذ، مما يثور التساؤل معه مجددا حول طبيعة العلاقـات الناشـئة عـن 

الأخـيرة ومـدى كفايـة قواعـد القـانون المـدني لتنظيمهـا؟، وهـو مـا نحـاول هذه التحـويلات 

 .الإجابة عنه في إطار الدراسة المقارنة بين القانونين المصري والفرنسي

  ت االنقـود ، محـافظ الهواتـف المحمولـة،تحـويلات النقـود الإلكترونيـة :ا 

ــة ــشفرة،الإلكتروني ــلات الم ــتروني،ُ العم ــدفع الإلك ــدمو ، ال ــزودو(ُ مق ّم ــدفع ) ُ ــدمات ال خ

 الطبيعة القانونيـة لعقـود تحـويلات النقـود الإلكترونيـة ،الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية

 .ونظامها القانوني
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The adequacy of civil law to regulate electronic 

money transfer contracts "a comparative study"  

Muhammad Al-Sayyed Fares  
Department of Civil Law, Faculty of Law, Cairo University, Egypt. 
E-mail: drmohamed_civil@hotmail.com 
Abstract: 

Although legislators of international conventions and national laws 

defined the concept of bank financial transfers - both traditional and 

electronic - a long time ago, a great controversy arose between doctrines 

when determining their legal nature and the applicable legal rules. Civil 

law jurists saw them as contracts regulated by the rules of civil law. 

While commercial law jurists and economists considered them merely 

tools or physical banking acts subject to the provisions of the 

Commercial Law, until the intervention of the judiciary in Egypt and 

France to resolve this dispute, victorious for the second opinion. When 

electronic money appeared - which replaced traditional physical money - 

and its transfer operations spread among individuals, no one bothered to 

try to adapt it to resemble those operations with electronic bank transfers 

because they are carried out electronically via the Internet. However, 

through this study, we have proven without a doubt the existence of 

many fundamental differences between the location of these transfers, 

their content, the mechanism of their implementation, and the nature of 

the persons authorized for this implementation. Alas, this raises the 

question again about the nature of the relationships arising from these 

recent transfers and the validity of civil law rules to regulate it. This is 

what we will be trying to answer within the framework of the 

comparative study between Egyptian and French laws. 

Keywords: Electronic Money Transfers, Mobile Phone Portfolios, 

Electronic Money, Encrypted Currencies, Electronic Payment, 

Electronic Payment Service Providers And Electronic Portfolios, Legal 

Nature And Legal System Of Electronic Money Transfer Contracts. 



  
)٢٣٧٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ا ا ا   

 :أ ارا  ) أ(
ُتزامنا مع المبادرات الحكومية لإصدار العملة الوطنية الرقمية، أو ما يطلـق عليهـا اسـم  .١ ُ الجنيـه الإلكـتروني أو "ً

 لمواجهـة التحـديات التـي تطرحهـا التكنولوجيـا "الجنيـه الـورقي"ُ كبديل للعملة الورقية التقليديـة "الجنيه الرقمي

العالمية في الوقت الراهن؛ صدحت أصوات الكثـير مـن الاقتـصاديين والـسياسيين في مـصر بـضرورة إسراع المالية 

ُ بإصــدار هــذه العملــة في خطــوة اســتراتيجية لتعزيــز القــدرة التنافــسية للعملــة CBDCالبنــك المركــزي المــصري 

 الرقمـي لـدفع القطـاع المـالي إلى الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقديـة، والاسـتفادة مـن فـرص التحـول

الأمام، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة التوجه نحو الاعتماد على التكنولوجيا في الخـدمات والمعـاملات الماليـة، 

 .)١(وذلك كله حسب ما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 

لتنظـيم عقـود المعـاملات  – بعكـس نظـيره المـصري خاصـة المـشرع الفرنـسي –وقـد انـبرى مـشرعو دول العـالم 

ــتروني  ــدي الإلك ــل النق ــدفع أو التحوي ــدمات ال ــة، وخ ــصفة عام ــة ب ــة الإلكتروني  Les services deالمالي

paiement ou de porte-monnaie électronique بصفة خاصـة، تنظـيما دقيقـا، وأفـردوا لهـا أحكامـا ً ً ً

 الأخرى في مجال المعاملات المدنية والتجارية؛ وذلك لأنها أصـبحت تمثـل ّقانونية خاصة ميزتها عن باقي العقود

 . ًالآن مظهرا من مظاهر الحضارة والتقدم لأي دولة في مختلف القطاعات في الوقت الحالي

التحــويلات الماليــة عــبر ": ُأو مــا يطلــق عليهــا اســم –ولا تبــدو الأهميــة العمليــة لتحــويلات النقــود الإلكترونيــة 

 Les virements de monnaie électronique "ظ الإلكترونيـة أو محـافظ الهـاتف المحمـولالمحـاف

ou de porte-monnaie électronique  في توجه الدولة المصرية في الاعتماد عليهـا في  –محل الدراسة

المـالي الكامـل خطتها المستقبلية للإصلاح وللتنمية الاقتصادية على مدى السنوات الست المقبلة لتحقيق الـشمول 

 فحسب، وإنـما كـذلك لأن المؤسـسات الماليـة أضـحت تعتمـد عليهـا بـشكل واضـح في إجـراء ٢٠٣٠بحلول عام 

                                                        
ً، مؤكـدا أن ٢٠٣٠ً كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك خططا لإطلاق الجنيه الرقمي بحلول عام - )١(

 الـصادرة عـن مركـز المعلومـات ودعـم ٢٠٣٠ - ٢٠٢٤وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسـية الجديـدة 

اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئـيس، وأن الدولـة تعمـل عـلى زيـادة 

الرقمي بمثابـة ، ليصبح الجنيه ٢٠٣٠ مليون محفظة رقمية بحلول عام ٨٠عدد المحافظ المالية الإلكترونية أو الرقمية لتصل إلى مستوى 

النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به مـن خـلال أنظمـة الـدفع الإلكترونيـة، وتحـدد الوثيقـة الـسياسات الأساسـية 

لي للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليهـا هـو تحقيـق الـشمول المـا

ً، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزيـة دورا محوريـا في هـذا المـسعى٢٠٣٠الكامل في مصر بحلول عام  أنظـر لتفـصيل ذلـك . ً

ــدة  ــية الجدي ــترة الرئاس ــصري للف ــصاد الم ــتراتيجية للاقت ــرز التوجهــات الاس ــة أب ــز ) ٢٠٣٠-٢٠٢٤(وثيق ــمي لمرك ــع الرس ــلى الموق ع

 :ر بمجلس الوزراءالمعلومات ودعم اتخاذ القرا

h�ps://www.idsc.gov.eg/PeriodicPublica�ons/details/83 



 )٢٣٧٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ــدفع المــالي الإلكــتروني  ــا جــل الخــدمات المــصرفية  –عمليــات ال ُالتــي تمثــل حالي ً ًتحقيقــا للــسرعة في إجــراء  –ُ

 .)١(ب أكبر عدد ممكن من العملاء من جانب آخر ًالمعاملات المالية وتوفيرا للجهد والنفقات من جانب، ولجذ

في العــصر  –ومــن الناحيــة النظريــة والقانونيــة، فقــد باتــت عمليــات التحــويلات الماليــة الإلكترونيــة بــصفة عامــة 

ًنقطــة تحــول وتحــديا مــن بــين  –الحــديث الــذي يــشهد ثــورة في مجــال تكنولوجيــا الاتــصالات ونقــل المعلومــات 

 أصبح يواجهها فقهاء القانون ورجال القـضاء مـن جهـة، وعلـماء الاقتـصاد والماليـة مـن جهـة التحديات الكبيرة التي

ُثانية، وذلك يظهر بصفة خاصة عند محاولة تحديد الطبيعة القانونية للعقود أو للعلاقات الناشئة عنها، والتي قـد تـبرم 

ًكليا أو جزئيا  –أو يتم تنفيذها   .  ووسطاء مختلفينبشكل إلكتروني بين أطراف متعددة –ً

التقليديـة  –ٍولئن اعتبر غالبية الفقه والقضاء في مصر وفرنـسا عمليـات التحـويلات الماليـة المـصرفية بـصفة عامـة 

ًفي مهدها الأول، وحين ظهورها، من قبيل الأعمال التجارية والمصرفية؛ نظـرا لارتباطهـا آنـذاك  –منها والإلكترونية 

غير أن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لعمليـات تحـويلات النقـود الإلكترونيـة بـصفة بصفة القائم بها وهي البنوك، 

ًخاصة؛ حيـث أن هـذه العمـيلات لم تكـن حكـرا أو قـصرا عـلى البنـوك وحـدها، وإنـما شـاركها في ذلـك مؤسـسات  ً ِ

 خـلاف وشركات أخرى، ففي مصر، يقوم بتقديم خدمات تحويلات النقود الإلكترونية شركات ومؤسسات أخـرى

وشركــة  Etisalat وشركــة اتــصالات Vodafoneشركــات الهــاتف المحمــول كــشركة فودافــون : البنـوك مثــل

. ، ومكاتب البريد، وشركات وجمعيات تمويل المشروعات الـصغيرة ومتناهيـة الـصغر، وغيرهـاOrangeأورانج 

ّعـن البنـوك، حيـث رخـص لهـا كيانـات قانونيـة مـستقلة  –مـن حيـث الأصـل  –أما في فرنسا، فتقوم بهذه الخدمات 

ًالمشرع بمزاولة أعمال هذه التحويلات باعتبارها الجهات المختصة قانونا بذلك، وقـد تقـوم البنـوك بمزاولـة نـشاط 

 .هذه الخدمات على سبيل الاستثناء وبشروط وضوابط محددة

لات النقـود الإلكترونيـة أو ًومما زاد الأمر صعوبة وتعقيدا في محاولة تكييف العلاقات الناشئة عن عمليـات تحـوي

هو أن فكرتها تقوم عـلى علاقـات متعـددة ومتـشابكة  –خاصة في مصر  –التحويلات عبر محافظ الهاتف المحمول 

بهـدف إنـشاء  –وطني أو أجنبي يعمل في مصر  –الأولى تقوم بين البنك المركزي المصري وأي بنك : في آن واحد

للهاتف المحمول، يفتحها أي بنك وطنـي أو أجنبـي لـدى البنـك المركـزي محافظ إلكترونية أو حسابات إلكترونية 

مالـك  –ُالمصري في حدود مبلغ يودع لدى البنك الأخير وبضوابط معينة، ثـم تنـشأ علاقـة مـن نـوع آخـر بـين البنـك 

ث ًومقدمي خدمات تحويلات النقـود الإلكترونيـة، كـشركات الهـاتف المحمـول مـثلا، حيـ –المحافظ الإلكترونية 

                                                        
ك  من قواعد البنك المركـزي المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول ذلـ١-١ وقد تضمن البند الأول رقم - )١(

تستهدف خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول تحقيق الشمول المالي، والوصول بالخدمات المصرفية لكل أفراد ": الغرض بقوله

المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب والقاطنين بالأماكن النائيـة، وتعمـل تلـك الخـدمات عـلى تـوفير حـساب مـصرفي بـسيط يفـتح 

ًونظرا لزيادة توجه الخدمات المصرفية في مصر نحو الاعتماد على التكنولوجيـا، فـإن ذلـك . ملين مع البنوكالمجال لتوسيع قاعدة المتعا

، أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من قواعـد البنـك المركـزي "يتطلب المزيد من الإصلاحات التنظيمية اللازمة في هذا المجال

خدام الهاتف المحمول، الإصدار الثالث، والصادرة بكتاب السيد محافظ البنـك المركـزي المصري المنظمة لتقديم خدمات الدفع باست

 .٢٠٢١ مايو ٥بتاريخ 
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يُصدر البنك المرخص له في ذلك وحدات النقود الإلكترونية في حدود مبلغ يودع لديه من مقدمي الخدمة، ثم يقوم 

بالتعاقد مع العملاء الراغبين في إجراء التحـويلات الماليـة الإلكترونيـة بهـدف تـداول هـذه  –بدوره  –مقدم الخدمة 

 المـستفيد مـن التحويـل مـا يناظرهـا أو يقابلهـا مـن نقـود حقيقيـة ، وتـسليم)النقود الإلكترونية(الوحدات الافتراضية 

ّ، وقد يقوم مقدم الخدمة نفسه بتسليم المـستفيد المبلـغ المحـول بالفعـل، وقـد )بالجنيه المصري(ُبالعملة المحلية  ُ

ًيعا، وقد تنـشأ يقوم أي وسيط آخر غيره بتسليمه، مما قد ينشأ معه علاقات قد تترتب عليها آثار قانونية بين هؤلاء جم

لتنفيـذ عمليـات هـذه  –بـشكل قـانوني أو بـآخر  –علاقات أخـرى مـن نـوع آخـر بـين وسـطاء متعـددين قـد يتـدخلوا 

 . )١(التحويلات 

وإبـان صـمت المـشرع، ومـع تبـاين موقـف الفقـه والقـضاء في مـصر وفرنـسا، حـول طبيعـة العلاقـات الناشـئة عـن 

بــصفة عامــة، يثــور التــساؤل حــول طبيعــة  –تقليديــة منهــا والإلكترونيــة ال –عمليــات التحــويلات الماليــة المــصرفية 

العلاقات الناشئة عن تحويلات النقـود الإلكترونيـة بـصفة خاصـة ومـدى كفايـة قواعـد القـانون المـدني لتنظيمهـا أو 

ذه وبــما أن فرنــسا أســبق إلى تنظــيم بعــض العلاقــات الناشــئة عــن هــ –للتطبيــق عليهــا؟ كــما يثــور التــساؤل كــذلك 

عن مدى إمكانية نقل النظام القانوني الفرنسي الحاكم لهـا إلى مـصر، أو عـلى الأقـل القيـاس  –التحويلات من مصر 

 عليه أو استصحاب بعض أحكامه؟ 

كلها أسئلة، إن بدت الإجابة عليها بسيطة من الناحية النظرية، غير أنها لا تبدو كـذلك مـن الناحيـة القانونيـة بـسبب 

وعـدم إصـدار تـشريع ) التحـويلات عـبر محـافظ الهـاتف المحمـول(يلات النقـود الإلكترونيـة حداثة خـدمات تحـو

ونــدرة  –)٢(عــلى نقــيض الوضــع في فرنــسا وبعــض الــدول العربيــة الأخــرى  –خــاص لتنظيمهــا حتــى الآن في مــصر 

ًد كان هذا سببا رئيـسا الأحكام القضائية والمؤلفات الفقهية العربية التي تناولت هذا الموضوع بالشرح والتأصيل، وق ً

ًفي اختيار هذا الموضوع محلا لهذه الدراسـة في محاولـة منـا إرسـاء قواعـده القانونيـة الأوليـة التـي قـد تكـون معينـا  ً

 . للقضاة وللباحثين في هذا المجال فيما بعد، واالله أسال التوفيق والسداد

                                                        
 بالاتفاق مع البنـوك des unités de monnaie électronique يصدر البنك المركزي المصري وحدات النقود الإلكترونية - )١(

نوك مقدمي الخدمة وحدات النقود الإلكترونية لإتاحتهـا للمـستخدمين، ويلـزم أن يكـون المحلية أو الأجنبية العاملة في مصر، ثم تمنح الب

للبنك حساب مصرفي بالجنية المـصري لـدى البنـك المركـزي تغطـي الودائـع المودعـة بـه وحـدات النقـود الإلكترونيـة المـصدرة لـه أو 

لبنـك المركـزي المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام  مـن قواعـد ا١-٣المرخص له بإصدارها، لمزيد من البيان، أنظـر البنـد رقـم 

ُ والمحدثة بموجـب كتـاب الـسيد محـافظ "إدارة حسابات خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول": الهاتف المحمول تحت عنوان

 .٢٠٢٣ نوفمبر ١٥البنك المركزي المصري بتاريخ 

ً الفرنسي التي سنذكرها تباعا من خلال هـذه الدراسـة، وقـانون المعـاملات  أنظر على سبيل المثال نصوص التقنين النقدي والمالي- )٢(

 بـشأن ٢٠١٤ لـسنة ٢٠، والقـانون الكـويتي رقـم "التحويـل الإلكـتروني للأمـوال" الـذي نظـم ٢٠٠١ لـسنة ٨٥الإلكترونيـة الأردني رقـم 

 .نيالمعاملات الإلكترونية الذي خصص فيه المشرع الفصل السادس كله للدفع الإلكترو



 )٢٣٨٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

 :ا  ا وات امم وا  ) ب(
محـل التحـويلات التـي يجريهـا مقـدمو  –الإلكترونيـة أو الرقميـة ) ُالعمـلات( المـشرع المـصري النقـود ّعرف .٢

بموجب المادة الأولى من قانون تنظيم البنـك المركـزي والجهـاز  –خدمات المحافظ الإلكترونية موضوع الدراسة 

وّمــة بالجنيــه المــصري أو بإحــدى قيمــة نقديــة مق: النقــود الإلكترونيــة":  بقولــه٢٠٢٠ لــسنة ١٩٤المــصرفي رقــم 

ًالعملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مخزنة إلكترونيا 

 مـن L. 315-1الذي سلكه المـشرع الفرنـسي بموجـب المـادة  –ًتقريبا  –، وهو نفس النهج "ومقبولة كوسيلة دفع

: ّ؛ إذ يعرفهـا بـما نـصه٢٠١٣ لـسنة ١٠٠دخلت إلى هذا التقنين بموجب القانون رقـم ُالتقنين النقدي والمالي، التي أ

ِقيمة نقدية مخزنة في شـكل إلكـتروني، بـما في ذلـك الـشكل المغناطيـسي، وتمثـل ديـن أو مطالبـة عـلى مـصدرها "
ُ

 L. 133-3والتـي يـتم إصـدارها مقابـل تحويـل الأمـوال لأغـراض عمليـات الـدفع المحـددة في المـادة ) منـشئها(

ِوالمقبولة من جانب شخص طبيعي أو اعتباري غير مصدر النقود الإلكترونية
ُ" )١( . 

ّويعرفها بعض الفقه في مصر والوطن العربي بأنها ًقيمة نقدية مخُزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مقدما وغـير ": ُ

 .)٢( "عمل كأداة للوفاءُمرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتست

ّكما يعرفها بعض الفقه الفرنسي بقولهم في أداة دفـع قابلـة  –مـن الناحيـة العمليـة  –إن النقود الإلكترونية تتمثـل ": ُ

للــشحن، وهــي تختلــف عــن أداة الــدفع الخاصــة بخدمــة الــدفع البنكــي عــبر الانترنــت، مثــل خدمــة بطاقــة الائــتمان 

د إلكترونية أو ذاكرة حاسب آلي، حيث يتم تخزين وحدات افتراضية ذات قيمـة المصرفية، وتأخذ شكل محفظة نقو

 .)٣( "نقدية عليها بطريقة إلكترونية

ُومن ثم؛ فالنقود الإلكترونية ما هي إلا عمـلات يـتم حفظهـا عـلى دعامـات إلكترونيـة  يُطلـق عليهـا اسـم محـافظ  –ُ

ويـتم تـداولها أو تحويلهـا مـن شـخص لآخـر بـشكل  – إلكترونية أو حسابات إلكترونية لمحافظ الهاتف المحمـول

                                                        
(1) - L’ar�cle L. 315-1 du Code monétaire et financier dispose que: «Une valeur monétaire qui est 
stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur 
l’émetteur qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opération de paiement définies à 
l’ar�cle L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’éme�eur 
de monnaie électronique». 

ل للعلــوم  نهــى خالــد عيــسى الموســوي وإسراء خــضير مظلــوم الــشمري، النظــام القــانوني للنقــود الإلكترونيــة، مجلــة جامعــة بابــ- )٢(

 وفي هــذا المعنــى، محمــد ســعيد أحمــد، أســاليب الحمايــة & ٢٦٧، ص ٢٠١٤، العــدد الثــاني، ٢٢كليــة القــانون، المجلــد / الإنــسانية

 محمـد إبـراهيم محمـود &  ومـا يليهـا٣٢٩، ص ٢٠١٠القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بـيروت، 

ية والاقتـصادية والماليـة للنقـود الالكترونيـة، بحـث مقـدم إلى مـؤتمر الأعـمال المـصرفية الالكترونيـة بـين الـشريعة الشافعي، الآثار النقد

 . وما بعدها١٣٤، ص ٢٠٠٣والقانون، دبي، 

(3) - «Ainsi, la monnaie électronique se présente-t-elle en pratique comme un instrument de 
paiement rechargeable, distinct d’un instrument de paiement d’accès à distance tel que la carte 
de paiement, et prenant la forme d’un porte-monnaie électronique ou encore d’une mémoire 
d’ordinateur sur lequel des unités de valeur se trouvent stockées électroniquement», J. MESTRE, 
M.-È. PANCRAZI, N. VIGNAL, I. GROSSI, A. MESTRE-CHAMI et J. WATHELET, Droit commercial, T. II, 
31e éd. LGDJ, 2021, n° 371. 



  
)٢٣٨١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
مُكافئـة أو  –في أي دولـة الآن  –إلكتروني أو عبر شبكة الانترنت، ولا يشترط ارتباطها بحسابات مصرفية، كما تعتبر 

ٍمساوية للعملات الورقية التقليدية أو العادية، وهي تصدرها الجهات الرسمية بالدولة في حدود قصوى لا يجوز لهـ
ُ ا ُ

ًتجاوزها باعتبارها بديلا عن العمـلات الورقيـة معترفـة بهـا كـأداة وفـاء ودفـع؛ حيـث قـد يـؤدي إصـدارها بكثـرة إلى  ُ ً

التضخم من جانب، ولارتباطها بالعديد من المخاطر التـي يـأتي في مقـدمتها غـسيل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب مـن 

 .)١(جانب آخر 

 عـلى هـذا النحـو، La monnaie électroniqueت الإلكترونيـة ُوهناك اختلاف كبـير بـين النقـود أو العمـلا

ُوالنقود أو العملات المشفرة أو الافتراضية  ُLa monnaie virtuelle ، ُفعملة البتكوينLe bitcoin –  ًمثلا– 

ُليست نقودا إلكترونية، وإنما عملات مشفرة يتم تخزينها في شكل خوارزميـات أو معـادلات رياضـية  ُ ً)٠-١، ١-٠( 

، وإن كـان يـتم تـداولها بـشكل إلكـتروني مثـل )الكمبيوترات(كتلك التي يستخدمها مبتكرو برامج الحاسبات الآلية 

بعكـس النقـود  –، إلا أنها )النقود المستخدمة بالمحافظ الإلكترونية محل الحديث(ُالنقود أو العملات الإلكترونية 

ونية خاصة، كما أنها لا تصدر عن جهة رسمية بالدولة بعكس لا تحتاج إلى فتح حسابات أو محافظ إلكتر –الأخيرة 

ّالنقود أو العملات الإلكترونية كـذلك، ويعرفهـا المـشرع المـصري لـذلك بمقتـضى المـادة الأولى مـن قـانون البنـك  ُ

ًعملات مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات : العملات المشفرة":  بما نصه٢٠٢٠ لسنة ١٩٤المركزي رقم 

 . )٢( "الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت

 Des comptes ou portes-monnaie (portefeuilles deأمــا عــن المحــافظ الإلكترونيــة 

monnaie) électronique أو ما تعـرف بالإنجليزيـة ،ُ)Mobile Wallets Payment ( التـي هـي وعـاء

لإلكترونية، فهي حسابات افتراضية أو رقميـة يمكـن التعامـل معهـا مـن خـلال تطبيقـات للأجهـزة ُالنقود أو العملات ا

شركـات : )٣(وهم في مـصر وكـما سـيأتي بيانـه في حينـه  –الذكية يتم إصدارها أو توفيرها من خلال مقدمي الخدمة 

                                                        
من قواعد البنك المركزي المصري المنظمة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول المحدثـة  ٦-٦-٣البند  يقضي - )١(

يتعـين عـلى البنـك في ضـوء تقييمـه للمخـاطر ":  بـما نـصه٢٠٢٣ نـوفمبر ١٥ظ البنك المركـزي المـصري بتـاريخ محاف/ بكتاب السيد 

المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام، وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة 

 .": ...للآتيًطبقا ... وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية 

إن البيتكـوين ليـست ": يوضح بعض الفقه الفرنسي ذلك الفارق بين العملات الإلكترونية والعملات المشفرة أو الافتراضـية بقولـه - )٢(

ُنقودا إلكترونية، ولكنها عملات افتراضية، أي  ها ُ وغير منظمة لا يتم إصدارها من جهة رسـمية بالدولـة، ويـتم إنـشاؤ"عملات غير مادية"ً

 .")٢٠١٢البنك المركزي الأوروبي،  ("والتحكم فيها من قبل مطوريها، ويتم استخدامها وقبولها فقط بين مستخدميها

«Le bitcoin n’est pas une monnaie électronique, mais une monnaie virtuelle, c’est-à-dire une « 
monnaie dématérialisée non réglementée, créée et contrôlée par ses développeurs, utilisée et 
acceptée parmi une communauté d’u�lisateurs » (Banque centrale européenne, 2012)», Ch. 
FERAL-SCHUHL, Paiement en ligne, Monnaies virtuelles : l’exemple du bitcoin, Dalloz Rép. de 
droit commercial, Chapitre 223, 2020-2021, n° 122. 

 . ً لاحقا من هذه الدراسة٨ أنظر بند - )٣(



 )٢٣٨٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

 –المؤسـسات الأخــرى الاتـصالات ومكاتـب البريـد والجمعيـات والمؤسـسات التمويليـة وغيرهـا مـن الـشركات و

 .)١(حيث يمكن للعملاء استخدامها عبر الإنترنت لتحويل الأموال ودفع الفواتير والشراء وغير ذلك 

ّ بـصفة عامـة، فـإن المـشرع المـصري قـد عرفـه بـالفقرة الأولى مـن "التحويـل المـالي المـصرفي"وعن مصطلح 

 )٣( "النقـل المـصرفي": سمى أعـم وأشـمل منـه هـوُ تحت مـ)٢(م ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٢٩المادة 

ًعملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حـساب الآمـر بنـاء عـلى أمـر كتـابي منـه، وفي ": بأنه ً ً

ومفاد هذا النص أن المشرع كان يعتبر عملية النقل أو التحويل المـالي عمليـة مـن . "الجانب الدائن من حساب آخر

ًت البنوك أو المصارف في جميع الأحوال، وكان يلزم أن تتم بطريقة تقليدية أو ورقيـة داخـل البنـوك بنـاء عـلى عمليا

 .   "التحويل المصرفي التقليدي"ُأمر كتابي صادر من الآمر، وهو ما عرف فيما بعد باسم 

 التحـويلات الماليـة تـتم ُلكن مع تقدم التكنولوجيا وإقحامها بقوة في الخدمات المصرفية، أضحت جـل عمليـات

ُإلكترونيا عن بعد من خلال شبكة الانترنت  ؛ الأمر الذي دفع المشرع إلى تطـوير مفهـوم التحويـل المـالي ليجعلـه )٤(ً

ًنوعا مـن أنـواع الـدفع المـالي، خاصـة الـدفع الإلكـتروني، وذلـك يظهـر جليـا الآن مـن خـلال تعريفـه لأمـري الـدفع  ً

 .)٥( ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم والتحويل بالمادة الأولى من 

                                                        
ً ويتم الاشتراك بهذه الحسابات عن طريق توجه العميل إلى أقرب فرع لمقـدم الخدمـة ولديـه خـط هـاتف محمـول مـسجلا باسـمه - )١(

ًى، سواء كانت تتبع نفس مقدم أو مـزود وبطاقة الرقم القومي سارية، ويمكن من خلالها تحويل المبالغ المالية إلى محافظ إلكترونية أخر

لمزيـد مـن البيـان راجـع القواعـد الـصادرة عـن البنـك . الخدمة الذي يجري عملية التحويل المالي، أو تتبع أي مقدم أو مزود خدمة آخـر

 الاطـلاع عليهـا ويمكن. ٢٠٢١ل، الإصدار الثالث، إبريل لمحموالهاتف ام الدفع باستخدت المنظمة لتقديم خدماالمركزي المصري وا

 :من خلال الرابط التالي

https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/listing/circulars/payments-regula�ons/3rd-version-
mobile-wallet-april21.pdf   

 .م١٧/٥/١٩٩٩ مكرر، ١٩ منشور بالجريدة الرسمية، العدد - )٢(

 Transfert "النقـل المـصرفي":  اسـم"التحويل المالي"على  – من القانون التجاري ٣٢٩بالمادة  – يطلق المشرع المصري - )٣(

bancaire des fondsقـانون التجـارة : وانين الـدول العربيـة، ومنهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر، وقد أخذت بهذه التسمية بعـض قـ

 ١٩ في المـادة ١٩٧٥ لـسنة ٥٩، والقـانون التجـاري الجزائـري رقـم ٢٥٨ منه، وقانون التجارة العراقي في المادة ٣٥٤الكويتي في المادة 

ًا لدى البنوك التجارية والفقـه والقـضاء عمـلا بـما ورد  أصبح هو الأكثر شيوع"التحويل المالي" منه، وذلك رغم أن مصطلح ٢٠مكرر و ً

 خاصـة Les directives européennesبالمواثيق والمعاهدات الدولية الـصادرة عـن الأمـم المتحـدة وكافـة التوجيهـات الأوروبيـة 

القانونيـة، أنظـر عـلى سـبيل ً وفقا للترجمة العربيـة الرسـمية للمـصطلحات ٢٠١٥ نوفمبر ٢٥ الصادر في ٢٠١٥ لسنة ٢٣٦٦ التوجيه رقم

 . وما يليها٤٨٠، ص ١٩٨١ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري، جامعة القاهرة، : ٍالمثال لتفصيل أوفى

 .٢٢، ص ٢٠١٢محمود محمد إبراهيم أبو فروة، الخدمات البنكية الإلكترونية، دار الثقافة للنشر، عمان، :  أنظر في هذا المعنى- )٤(

: أمـر الـدفع": وتنص المادة الأولى مـن هـذا القـانون عـلى أن. ٢٠٢٠ سبتمبر سنة ١٥، في )و( مكرر ٣٧لرسمية، العدد  الجريدة ا- )٥(

 أو أو تحويلهـاًتعليمات يصدرها الدافع أو المستفيد بناء عـلى تفـويض مـن الـدافع إلى مقـدم خـدمات الـدفع لتنفيـذ عمليـة إيـداع أمـوال، 

 ."ترونيةسحبها سواء في صورة ورقية أو إلك



  
)٢٣٨٣(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
وقد تطور مفهوم التحويل المالي في فرنسا كذلك ليشمل التحويلات المالية الإلكترونية، فبموجب التقنين النقدي 

 Le، أدمج المشرع الفرنسي بدوره مفهوم التحويل المالي )١( Le code monétaire et financierوالمالي 

virement  في مفهوم الدفعLe paiement  بموجـب المـادة ّبصفة عامة، ومن ثم فهو يعرف معاملة الـدفعL. 

إجراء يتكون من دفع أو تحويـل أو سـحب الأمـوال، بغـض النظـر عـن أي التـزام ":  بأنها من التقنين الأخير133-3

وعـلى . )٢( " عنه، أو قد يبدأ من قبـل المـستفيدأساسي بين الدافع والمدفوع له، وقد يبدأ من قبل الدافع، أو من ينوب

ًقد أعطى نطاقا واسعا لمفهوم  –مثل نظيره المصري  –ذلك، فيبدو أن المشرع الفرنسي   بحيث يـشمل كـل "الدفع"ً

 .)٣( صور دفع الأموال وتحويلها وخصمها من الحسابات البنكية أو المصرفية

 هو إلا طلب من العميل الذي يريد دفع أو تحويل ماله قـد  ماL'ordre de paiementوعلى ذلك؛ فأمر الدفع 

ًيصدر منه شخصيا لمزود خدمة الدفع الخاص به مبـاشرة  ًوغالبـا مـا يكـون هـو البنـك الـذي تعاقـد معـه عـلى فـتح  –ً

في شكل تعليمات، وإما من قبل التاجر المستفيد مـن الـدفع بعـد تعاقـده مـع العميـل بـشأن عمليـة  –حساب مصرفي 

ًا كشراء سلعته مثلا، وإما مـن قبـل المـستفيد الـذي يتلقـى مـن العميـل الـدافع تفويـضا بـذلك أو إذنـا مـسبقا منـه بعينه ً ً ً

ُبالخصم من حـسابه مبـاشرة في كـل عمليـة دفـع تـتم لحـسابه مـستقبلا خـلال مـدة معينـة، وهـو مـا يـسمى بالخـصم  ً

 يعـد مـن قبيـل L'ordre de virement، والأمـر الـصادر بتحويـل الأمـوال )٤( Le prélèvementالمبـاشر 

ّالنوع الأول من الأوامر التي تصدر من الآمر أو الدافع مباشرة لمقدم أو لمزود خدمة الدفع  ُ ً)٥(.  

                                                        
ُ يذكر أن التقنين النقدي والمالي والفرنسي يحتوي على قسمين، أحدهما تشريعي، والآخر لائحي، وهذان القـسمان تـم تقريرهمـا - )١(

ــي  ــومين رقم ــب المرس ــدارهما بموج ــسنة ١٢٢٣وإص ــصادر في ٢٠٠٠ ل ــسمبر ١٤ ال ــسنة ١٠٠٧م، و٢٠٠٠ دي ــصادر في ٢٠٠٥ ل  ٢ ال

 : من البيانأنظر لمزيد. م٢٠٠٥أغسطس عام 

«Le Code monétaire et financier est constitué d'une partie législative et une partie réglementaire. 
Ces par�es ont respec�vement été décidées par l'ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 
2000 et par l'ordonnance n°2005-1007 du 2 août 2005», M. VANDEN et N. MATHEY, Le marché 
unique des services de paiement en Europe, RD banc. fin. juill. 2007, p. 51. 
(2) - Ar�cle L. 133-3 du CMF dispose que: «Une opéra�on de paiement est une ac�on consistant à 
verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre 
le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire». 
(3) - V. pour plus de détails, C. FOLCO, Les paiements par l'intermédiaire des banques, RTD com. 
1954. 55 & V. aussi, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 2, par P. DELEBECQUE 
et M. GERMAIN, 17e éd., LGDJ, 2004, n° 2301. 

 ٢٠٢٠ لـسنة ١٩٤ ويعرف المشرع المصري بنص المادة الأولى مـن قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المـصرفي المـصري رقـم - )٤(

اتفـاق يقـوم بموجبـه الـدافع بمـنح الحـق للمـستفيد في إصـدار ": بقولـه –ًوإن كان ليس محلا لهذه الدراسـة  –تفويض الخصم المباشر 

ًتعليمات إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المـستفيد طبقـا للقـيم وتـواريخ الاسـتحقاق 

 . "المبينة به

(5) - T. BONNEAU, Droit bancaire, 11e éd., Précis Domat LGDJ, 2015, n° 19. 



 )٢٣٨٤(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

 Les virements de fonds"التحويلات المالية الإلكترونيـة"ًوبناء على ذلك يتضح الفارق بين مصطلح 

électroniquesالنقــود الإلكترونيــة أو التحــويلات عــبر محــافظ الهــاتف تحــويلات"، ومــصطلح  بــصفة عامــة 

 Les virements de monnaie électronique ou de porte-monnaie ")١(المحمـول 

électronique –  بـصفة خاصـة؛ ذلـك أن المـصطلح الأول أعـم وأشـمل مـن الثـاني، فهـو  –وهي محل الدراسة

ًبـشكل إلكـتروني، سـواء كـان محلهـا  –أو إحـداها  –يـع مراحلهـا يشمل كافة أنواع التحويلات المالية التي تـتم جم

ًأو نقودا إلكترونية، وسواء كانت البنوك هي المنفذة لها أو مؤسسات مالية غيرها، بينما يقتـصر ) ورقية(ًنقودا حقيقية  ً

في شــكل ُالمــصطلح الثــاني عــلى تلــك التحــويلات التــي يكــون محلهــا النقــود الإلكترونيــة أو العمــلات المخزنــة 

ًإلكتروني في محافظ إلكترونية خاصة، تلك العملات التي تقوم مقام النقود الحقيقيـة أو التقليديـة كـما ذكرنـا حـالا،  ُ

وإن كان تحويلها بالطبع يتم بشكل إلكتروني كامل، أي في جميع مراحـل عمليـة التحويـل، كـما أن تقـديم خـدمات 

خاصة  –ًتها المرخص لهم قانونا بذلك، وليست البنوك من بينها هذه التحويلات وتنفيذها يقتصر على مقدمي خدما

، لكن أوجه الخلاف تلـك لا تنفـي تبعيـة )٢(ًكما سيأتي بيانه في حينه لاحقا  –في مصر على خلاف الوضع في فرنسا 

 . من صورهاًتحويلات النقود الإلكترونية للتحويلات الإلكترونية واعتبار الأولى جزءا من الثانية، أو صورة خاصة 

  :ا ا  ارا  ) ت(
على المنهجين التحليلي والمقارن، ويبدو ذلك من خلال شرح وتأصـيل  –بصفة أساسية  –تعتمد هذه الدراسة  .٣

المفـاهيم والقواعـد القانونيـة لتحـويلات النقـود الإلكترونيـة ومحاولــة تحديـد الطبيعـة القانونيـة لمـا ينـشا عنهـا مــن 

ا، كما نحاول من خلال عرض آراء الفقه في البلدين الوقوف على مزايا ونقائص هـذا النظـام علاقات في مصر وفرنس

إلى تـشريعات الـدول العربيـة التـي سـبقت  –كلما لـزم الأمـر  –أو ذاك في ضوء الدراسة المقارنة بينهما، مع الإشارة 

إلى أهـم النتـائج والتوصـيات التـي مصر إلى تنظيم هذه التحويلات والعلاقات الناشئة عنها، لـنخلص مـن ذلـك كلـه 

ًنستعرضها تفصيلا في صلب هذه الدراسة، ونشير إليها تباعا   . في ختامها –ٍوبشكل موجز  –ً

ًوبالإضافة إلى المنهج التحليلي المقارن استخدمنا أيضا المنهج النظري أو الجدلي الذي سـيظهر بـشكل واضـح 

ٍات نظر الفقه وأدلينا فيهـا بـرأي شخـصي، وذلـك بهـدف التوصـل في بعض المسائل والنقاط التي اختلفت فيها وجه

ًإلى أقرب هذه الآراء للصواب وأدقها من الناحية القانونية تماشيا مع روح النـصوص التـشريعية ومقاصـدها في إطـار 

 . الدراسة المقارنة

                                                        
 أطلقـه الـسيد محـافظ البنـك المركـزي المـصري إبـان تنظيمـه للقواعـد المنظمـة لتقـديم الخـدمات "الهاتف المحمول" إن لفظ - )١(

اعد المنظمة لتقديم خدمات القو": المصرفية عبر الانترنت في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من هذه القواعد حيث أطلق عليه اسم

، وكـذلك اسـتخدمه مجلـس أمنـاء وزراء الماليـة العـرب ومحـافظي ٢٠٢١ بالإصدار الثالث، إبريل "الدفع باستخدام الهاتف المحمول

د  الأبعـاد والقواعـ-المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بصندوق النقد العربي بالقواعد المنظمة للدفع عـبر الهـاتف المحمـول 

 . ً، وقد آثرنا استخدام ذات اللفظ حفاظا على المصطلحات القانونية الواردة بهذه القواعد التنظيمية٢٠١٣المطلوبة، الصادرة عام 

 . ً لاحقا٨ أنظر لمفهوم مقدمي خدمات تحويلات النقود الإلكترونية، بند - )٢(



  
)٢٣٨٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
  :ُ ارا  ) ث(

ــانون المــدني لحكــم العلاقــات .٤ ــويلات النقــود ًنظــرا لأن البحــث عــن مــدى كفايــة قواعــد الق  الناشــئة عــن تح

ًالإلكترونية يرتبط بتحديد طبيعتها القانونية باعتبارها مسألة أولية ينبنـي عليهـا تحديـد القواعـد الحاكمـة لهـا، ونظـرا 

لارتباط تحـويلات النقـود الإلكترونيـة بـالتحويلات المـصرفية الإلكترونيـة ارتبـاط الجـزء بالكـل؛ فمـن البـديهي أن 

للتعـرض للنظريـات الفقهيـة التـي حاولـت  –ًبـداءة  –بيعـة القانونيـة للتحـويلات الأولى يـضطرنا محاولة تحديد الط

ــان مــدى الخــصوصية التــي ينفــرد بهــا النظــام القــانوني  تحديــد الطبيعــة القانونيــة للتحــويلات الثانيــة، وفي ضــوء بي

وتوضـيح أوجـه الـشبه والخـلاف  –ة تقليديـة أو إلكترونيـ –لتحويلات النقود الإلكترونية عن التحويلات المـصرفية 

بينهما، نحاول وضع تكييف قانوني سليم للعلاقات التـي يمكـن أن تنـشأ بـين أطرافهـا والغـير، ومـن ثـم نجتهـد رأينـا 

 .لتحديد القواعد القانونية الناظمة لهما في مصر وفرنسا في إطار الدراسة المقارنة

ّوفي ضوء ذلك؛ نقسم هذه الدراسة إلى مبحثين متت  :الين على النحول التاليُ

  ار  ت اد اوم ت ا: ا اول
ما ا : ا اوا ومد ات ا د   

سـية، مـع الإشـارة ونعالج هذين المبحثين في إطار الدراسة المقارنة بين القـانونين المـصري والفرنـسي بـصفة أسا

 في ضـوء المـستحدث مـن أحكـام –كلـما سـنحت الفرصـة لـذلك ولـزم الأمـر  –إلى بعض تشريعات الدول العربية 

 ...القضاء في هذه الدول

 واالله ولي التوفيق،



 )٢٣٨٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

  ا اول
 ت ا ومد ات ا  ار  

La liaison de la qualification juridique de virements de monnaie 
électronique à la nature juridique de virements bancaires  

لأن النشأة الأولى للتحويلات المالية قد ارتبطـت بالبيئـة المـصرفية، بمعنـى أن البنـوك هـي وحـدها التـي كانـت  .٥

بــل  –د تعــددت المحـاولات الفقهيــة تـستأثر بعمليــات التحـويلات الماليــة بــين الأشـخاص والــدول منــذ القـدم، فقــ

ًلتكييف التحويلات المالية المصرفية خاصة مع أفول القرن التاسع عـشر المـيلادي تقريبـا، وقـد  –والقضائية كذلك 

كان يتم تنفيذها في هذا التوقيت بطريقة تقليدية أو ورقية، مما كـان لازمـه أن يـصدر أمـر التحويـل المـالي مـن الآمـر 

 .نكًمكتوبا داخل الب

ًونظرا للتطورات المذهلة في وسائل التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الإلكترونية فائقة الدقة التي باتت تعتمد عليهـا 

ًالبنوك في تقديم خدماتها المصرفية منذ الربع الأخـير مـن القـرن العـشرين المـيلادي تقريبـا؛ فقـد انتـشرت عمليـات 

ُتحويلات الأموال إلكترونيا عن بعد عبر شب كة الانترنت، مما جعل العالم بأسره قرية صغيرة، حيث قلصت ووفرت ً

نظـر الفقـه والقـضاء مـرة أخـرى،  –مـن ثـم  –الجهد والوقت والمسافات في تحويل الأمـوال عـبر الـدول، فجـذبت 

ا فامتدت إليها محاولات تكييفها القانوني بعد هذا التطور في وسـائل تنفيـذها، وذلـك بـسبب تـشعبها وتـأثر مفهومهـ

 .بالوسائل التقنية وتعقيد العلاقات الناشئة عنها

ًنوعـا مـن أنـواع التحـويلات الماليـة  –ًكـما سـنرى تفـصيلا  –ولئن كانـت تحـويلات النقـود الإلكترونيـة بطبيعتهـا 

ٍالإلكترونية بصفة عامة لاشتراكهما في بعض الخـصائص والغايـات، غـير أنهـا تمتـاز عنهـا بالعديـد مـن الخـصائص  ٍ

ًليـست نقـودا  –ًكـما رأينـا آنفـا  –لتي تجعل من الصعب تنظيمها بقواعد قانونية واحدة، فالنقود الإلكترونية الأخرى ا

 –ًحقيقية يتم تداولها يدا بيد، كما أنها لا تتطلب فتح حسابات مـصرفية بـالمعنى الـدقيق، ولا يمكـن للمـستفيد منهـا 

ختلاف طبيعة القائم بتنفيذها والوسطاء فيه؛ مما لازمه اختلاف ًإصدار أمر التحويل فيها، إضافة إلى ا –كقاعدة عامة 

 .العلاقات الناشئة عنهما

بعمليــات التحــويلات الماليــة  –محــل الدراســة  – النقــود الإلكترونيــةولكـن لارتبــاط مفهــوم عمليــات تحــويلات 

 ارتبــاط المــصرفيةويلات بعمليــات التحــ –بــدوره  –الإلكترونيــة ارتبــاط الجــزء بالكــل، ولارتبــاط المفهــوم الأخــير 

ًالخــاص بالعــام؛ كــان لزامــا علينــا التعــرض أولا لبيــان النظــام القــانوني لتحــويلات النقــود الإلكترونيــة وخصائــصها  ً

وعلاقتها بالتحويلات المصرفية للوقوف على أوجه الشبه والخلاف بينهما، فإذا ما انتهينـا إلى وجـود صـلة أو علاقـة 

 –التقليديـة منهـا والإلكترونيـة  –رضنا لبحث الطبيعة القانونية للتحـويلات المـصرفية بين هذه التحويلات وتلك، تع

ًتوطئة للوصول إلى تكييف قانوني سليم لتحويلات النقود الإلكترونية ومعرفـة مـدى تطبيـق قواعـد القـانون المـدني 

 . على العلاقات الناشئة عنها

قانوني لتحويلات النقود الإلكترونية بـصفة خاصـة محـاولين النظام ال –بشيء من التفصيل  –وعليه؛ فسوف نعالج 

إظهار أوجه الشبه والخلاف بينها وبين التحويلات المـصرفية بنوعيهـا بالمطلـب الأول، ثـم نتطـرق لبيـان النظريـات 



  
)٢٣٨٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
نيـة في مـن الناحيـة القانو –التقليديـة منهـا والإلكترونيـة  –الفقهية التي حاولت تكييف التحويلات المالية المـصرفية 

ٍمطلب ثان، ليتمثل مطلبا هذا المبحث فيما يلي ٍ: 

  ا امم ت اد اوم و  ات ا : ا اول
ما ا :ا ت ا مما ا  

  ا اول
  م و  ات اا امم ت اد او

Système juridique de virement de monnaie électronique et 
essaie sur sa distinction avec les virements bancaires  

رغم غياب التعريف التشريعي لتحويلات النقود الإلكترونية ونـدرة المحـاولات الفقهيـة في هـذا الـصدد، إلا أن  .٦

ً مـؤخرا بـشأن تنظـيم -وكـذا التقنـين النقـدي والمـالي الفرنـسي  –تي استحدثها البنك المركزي المـصري القواعد ال

ّالعلاقات الناشئة عن إصدار وتداول هـذه النقـود بـين البنـوك ومقـدمي خـدماتها، قـد يمكننـا مـن وضـع تـصور لنظـام  ُ

والغاية منها وآلية تنفيـذها والأشـخاص قانوني خاص بتلك التحويلات نستطيع من خلاله تحديد مضمونها ونطاقها 

ٍالمرخص لهم في هذا التنفيذ وصورها، لنخلص من هذا كله إلى وضع تعريـف جـامعٍ مـانعٍ لهـا يوضـح خصائـصها 

ّويميزها عما يتشابه بها ويبين أوجه الخصوصية التي تميزها، ودونكم التفصيل ّ: 

أو :وا وم ومد ات ا ن   

Contenue et étendue de virement de monnaie électronique: 
ُإن اتفقت المفاهيم وغالبية القواعد القانونية التي تحكم تحويلات النقود الإلكترونيـة المنفـذة بواسـطة مقـدمي  .٧

الـسائدة في خدمات محافظ الهـاتف المحمـول في معظـم دول العـالم، غـير أن الأعـراف التجاريـة وفلـسفة القـانون 

ًتنظــيم العلاقــات الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية قــد تلعــب دورا في اخــتلاف أحكامهــا القانونيــة مــن دولــة إلى 

 . ٍأخرى، وهو ما حدث بالفعل بين كل من مصر وفرنسا بشأن تحويلات النقود الإلكترونية

 ،  محـافظ هـاتف (بات أو محـافظ إلكترونيـة  تتم مـن خـلال حـسا)١( قلنا إن تحويلات النقود الإلكترونية

ُ، وهي حسابات افتراضـية أو رقميـة يـتم التعامـل معهـا مـن خـلال تطبيقـات أو بـرامج مثبتـة عـلى أجهـزة )٢() محمول

                                                        
ًفا، وأنظر بصفة خاصة التعريفات التـشريعية لهـا بمقتـضى المـادة الأولى  من هذه الدراسة آن٢ لتعريف النقود الإلكترونية، راجع بند - )١(

ُ من التقنين النقدي والمالي الفرنسي التي أدخلت إلى التقنين النقدي L. 315-1 والمادة ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤من قانون البنك المركزي رقم 

ام لدفع باستخدت المنظمة لتقديم خدماكـزي المـصري واالقواعد الصادرة عن البنك المر، وكذا ٢٠١٣ لسنة ١٠٠بموجب القانون رقم 

 :، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي٢٠٢١ل، الإصدار الثالث، إبريل لمحموالهاتف ا

https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/listing/circulars/payments-regula�ons/3rd-version-
mobile-wallet-april21.pdf   

 عـن وقد أطلقت القواعد الصادرة.  من مقدمة هذه الدراسة٢، بند )محافظ الهاتف المحمول( راجع لمفهوم المحافظ الإلكترونية - )٢(

 ١٠-٣-٣؛ حيـث يـنص البنـد "محفظة أو حساب الهاتف المحمول": ًالبنك المركزي المصري على المحفظة الإلكترونية مجازا اسم

ُيتم فتح حساب لكل مستخدم للنظام أو مقدم خدمة للتعامل عليه من خلال النظام ": من هذه القواعد على ما يلي يسمي حـساب هـاتف  -ُ

ُ بمقـدار مـا أودعـه مـستخدم النظـام أو مقـدم ويـودع بـه وحـدات نقـود إلكترونيـةًئولا عن إدارة هذا الحـساب،  ويكون البنك مس- ُمحمول ُ



 )٢٣٨٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

الهاتف المحمول أو أجهـزة الحاسـب الآلي أو غيرهـا مـن الأجهـزة الذكيـة الأخـرى أو حتـى عـلى شـبكة الانترنـت 

 . الرقمية

ًدمات محافظ النقود الإلكترونية تحويل أي مبالغ مالية وفقا للحد الأقصى المسموح به لمبلـغ ويمكن من خلال خ

، وتحويــل أي مبلــغ مــالي إلى أي شــخص )٢(، وتــتم التحــويلات بالجنيــه المــصري في الغالــب )١(التحويــل اليــومي 

ًغيرهـا، ولا أن يكـون فاتحـا ًمستفيد لا يتطلب أن يكون الأخير مشتركا في أي خدمـة مـن خـدمات هـذه المحـافظ أو 

                                                                                                                                               
المحفظـة ": ، لكننـا مـا ذلـك نفـضل اسـتخدام مـصطلح"ُحساب الهـاتف المحمـول لدى البنك لتغذية - جنيه مصري -الخدمة من نقد 

قود الإلكترونية دون تحديد لنوع الأجهزة المستخدمة في التعامل معها، فقد تكون  لأنه مصطلح جامع لكل أنواع محافظة الن"الإلكترونية

 .أجهزة هاتف محمول أو أي أجهزة ذكية أخرى مثل اللاب توب أو أجهزة الحاسب اللوحي الشخصية وغيرها

بحـسب الحاجـة والظـروف  –ول ًأولا بـأ – يتم مراجعة الحد الأقـصى لمبلـغ التحويـل اليـومي وتحديثـه مـن قبـل البنـك المركـزي - )١(

الاقتصادية المتغيرة بالدولة ومدى تغير مستوى المعيشة كل عام وفي ضوء تقويم المخاطر المرتبطـة بغـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، 

ظمـة مـن قواعـد البنـك المركـزي المـصري المن ٦-٦-٣البنـد كما يتم مراقبته من قبل شركة ميزة، فعلى سبيل المثال لا الحـصر، يقـضي 

 ٢٠٢٣ نـوفمبر ١٥محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ / لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول المحدث بكتاب السيد 

يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذا بأي مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة ": بما نصه

أو /إجمـالي عمليـات الـسحب و(ع حـدود قـصوى للرصـيد وقيمـة وعـدد كـل مـن العمليـات اليوميـة والـشهرية وبمستخدم النظام، وضـ

 بالنسبة ١-٦-٦-٣: ًالتي تتم على حساب الهاتف المحمول طبقا للآتي) أو المشتريات/أو أي عمليات خصم و/التحويلات الصادرة و

 -ج.  ألـف جنيـه٦٠:  الحـد الأقـصى اليـومي-ب. يقوم بتحديـده البنـك:  الحد الأقصى لرصيد الحساب-أ: "أفراد"للأشخاص الطبيعية 

 بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الـصغر التـي يتـوافر لـديها مـستندات أو مقـر أو ٢-٦-٦-٣.  ألف جنيه٢٠٠: الحد الأقصى الشهري

:  الحـد الأقـصى اليـومي-ب. قوم بتحديده البنـكي:  الحد الأقصى لرصيد الحساب-أ): فئة أ(يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى 

 ." ألف جنيه٤٠٠:  الحد الأقصى الشهري-ج .  ألف جنيه٨٠

 الأصل أن يتم تقييم النقود الإلكترونية المخزنة بالمحفظة الإلكترونية بالجنيه المصري، بمعنـى أن يـستلم المـستفيد مـن التحويـل - )٢(

ًما بالجنية المصري، وهو الواقع في السوق المحلي حتى الآن، غـير أنـه لا يمنـع تقيـيم هـذه النقـود ّالمالي ما يعادل النقود الإلكترونية مقو

ًبعملات أجنبية أخرى مستقبلا إذا سمح بذلك البنك المركزي لأحد البنوك المحلية أو الأجنبيـة العاملـة في مـصر وفقـا لـضوابط خاصـة ً .

يجـب أن تعـادل كـل وحـدة نقـود إلكترونيـة في خدمـة الـدفع باسـتخدام ": ن بـما نـصه من هذه القواعد في هذا الشأ٣-١-٣ويقضي البند 

ًالهاتف المحمول، قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا ً باسـتثناء مـا تـم ذكـره ":  عـلى مـا يـلي من هذه القواعد١-٦-٣، وينص البند "ً

ُفقـط ولا يـسمح بتبـادل ) الجنيـه المـصري(بالعملـة المحليـة ، تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط و١٠-٦-٣بالبند 

عملات أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع إلى البنك المركزي 

لمـستخدمي النظـام بتلقـي يـسمح ":  بـما نـصه١٠-٦-٣في حين يقـضي البنـد . "المصري للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل

، أي أنـه ": ...ًالتحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه المصري وفقا للضوابط الآتيـة

نـه يجـوز ، لك)الجنيـه المـصري(في جميع الأحوال، لا يجوز للمستفيد من التحويل أن يستلم أمواله المحولة إليـه بغـير العملـة المحليـة 

ُتلقيه النقود الإلكترونية بالعملات الأجنبية استثناء وبضوابط معينة لا يسع المقام لتفصيلها هنا، ثم يتم تحويلها عند تسليمها له إلى العملة  ً

 الهـاتف أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من قواعد البنك المركزي المصري المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام. المحلية

 .٢٠٢٣ نوفمبر ١٥محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ / ُالمحمول المحدثة بموجب كتاب السيد 



  
)٢٣٨٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
لحساب بنكي أو مصرفي تقليدي، حيث يقوم المستفيد باستلام المبلغ المالي المحول له ببطاقة الرقم القـومي مـن 

 . من إجمالي أي مبلغ يتم تحويله% ٢أقرب فرع من فروع مقدمي الخدمة، وبرسوم تحويل بسيطة تبدأ من 

ً التحـويلات الماليـة عـبر المحـافظ الإلكترونيـة واضـحة جليـة، وهـي وعلى ذلك؛ فتبدو الغاية مـن تقريـر خـدمات ً

التيسير على المستخدمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وسرعة إتمام عمليات نقل أو تحويل الأمـوال التـي 

تمـع ًكانت تتم قديما في صورة تقليدية أو ورقيـة داخـل البنـوك مـن جهـة، وجـذب أكـبر عـدد ممكـن مـن أفـراد المج

ًللاشتراك وللتعامل في هذه الخدمات، خاصة من كان يجهل منهم التعامـل مـع خـدمات الموبايـل انترنـت أو مـن لا 

 . )١(يملك منهم حسابات بنكية، من جهة أخرى 

  ،م  كقاعـدة عامـة  – فإن كافة عمليات الدفع أو التحويل المالية ذات القيمة أو المبالغ الكبيرة التي تزيد أ

، تتم الآن عن طريق الدفع أو التحويل المـالي الإلكـتروني، أي مـن خـلال خـدمات )ألف يورو( يورو ١.٠٠٠عن  –

ًالمحافظ الإلكترونية، أو من خلال الدفع بالبطاقات الذكية أو الشيكات، ولا يجوز إتمامها نقدا مطلقا، كما أن كافـة  ً

تـتم كـذلك مـن  –ًواء كانـت تزيـد عـلى هـذا الحـد أو تقـل عنـه ًأيا ما كانت قيمتها س –المعاملات المالية الحكومية 

 . )٢(خلال هذه الأدوات من أدوات الدفع فحسب 

                                                        
 من قواعد البنك المركزي المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمـول المـشار إليـه في ١-١ أنظر البند الأول رقم - )١(

 .مقدمة هذه الدراسة في بندها الأول كذلك

ّ يفرق المشرع الفرنسي في هذا الصدد بين الحد الأقصى المسموح به للدفع أو التحويل الإلكتروني وبـين الحـد الأقـصى المـسموح - )٢( ُ

إن ": به لتخزين النقود الإلكترونية في محافظ النقود الإلكترونية، ولتوضيح هذه التفرقة يقول بعض الفقه الفرنسي في هذا الصدد مـا نـصه

 – ٢٠١٣ ينـاير ٢٨ المؤرخ في ٢٠١٣ لسنة ١٠٠المعدلة بالقانون رقم  – من التقنين النقدي والمالي L. 112-6 من المادة الفقرة الأولى

ًقد حظرت عمليات الدفع نقدا للديون التي تفوق المبلغ الذي يصدر به مرسوم بقانون، وذلك بحسب الموطن الضريبي للمدين والغرض 

في حـين يـتم تحديـد الحـد الأقـصى للقيمـة النقديـة المخزنـة في شـكل إلكـتروني والتـي يمكـن .... لـدفعالمهني أو غير المهني لعمليـة ا

استخدامها عن طريق وسيط مادي، بمرسوم بقانون، وهذا المرسوم يحدد كذلك الحـد الأقـصى لمبلـغ الـشحن والـسداد والـسحب بهـذه 

الحـد الأقـصى للقيمـة النقديـة ° ١: ُوهذه المبالغ تحدد كما يـلي). L. 315-9 ، المادة.C. Mon.fin( ًالوسيلة، بالعملة الإلكترونية ونقدا 

ًالحد الأقصى لمبلغ الشحن نقـدا . ٢ يورو؛ ١٠٠٠٠المخزنة في شكل إلكتروني والقابلة للاستخدام عن طريق وسيط مادي محدد بمبلغ 

الحـد الأقـصى لمبلـغ الـسحب النقـدي ° ٣ شـهر مـيلادي؛  يـورو لكـل١٠٠٠أو بالنقود الإلكترونية، عن طريق وسيلة مادية، محدد بمبلـغ 

الحـد الأقـصى لمبلـغ رد المـدفوعات النقديـة باسـتخدام وسـيلة ماديـة ° ٤ يورو لكل شهر مـيلادي؛ ١٠٠٠باستخدام وسيلة مادية محدد بـ 

 .")C . mon. fin., art. D. 315-2( يورو ١٠٠٠محدد بـ 

«L'ar�cle L. 112-6, al. 1er, modifié par la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013, interdit le paiement 
en espèces des dettes supérieures à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du 
domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération… Tandis que la 
valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support 
physique est fixée par décret, lequel indique également le montant maximal de chargement, de 
remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et 
en espèces (C. mon. fin., art. L. 315-9). Ces montants sont les suivants : 1° la valeur monétaire 
maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée 
à 10 000 € ; 2° le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique, au 



 )٢٣٩٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ُوتتم التحويلات المالية الإلكترونية في فرنسا بالعملة الأوروبية الموحدة وهي اليورو 
، وتحويل أي مبلـغ مـالي )١(

ًأن يكون الأخير مشتركا في خدمـة مـن خـدمات هـذه إلى أي شخص مستفيد من خلال المحافظ الإلكترونية يستلزم 

ًالمحافظ، فـلا يجـوز للأخـير أن يـستلم المبـالغ المحولـة لـه نقـدا ببطاقـة الهويـة أو ببطاقـة الإقامـة دون أن يكـون لـه 

محفظة إلكترونية، وذلك على عكس الوضع في مصر كما قدمنا، لكن لا يشترط من ناحية أخرى أن يكون للمـستفيد 

ي أو مصرفي مرتبط بحسابه الخاص بالمحفظـة الإلكترونيـة، وإن كـان الوضـع الغالـب هـو ارتبـاط هـذه حساب بنك

 .)٢(المحفظة بحساب بنكي أو مصرفي 

وتعد الحسابات الإلكترونية التي يفتحها العميل لتخزين أو لشحن نقاط يكسبها عنـد كـل عمليـة شراء مـن متـاجر 

ُ فرنـسا بـصفة خاصـة، وتـسمى هـذه النقـاط التـي تـضاف إلى حـساب أو محددة، من قبيـل المحـافظ الإلكترونيـة في ُ

ُ وهـي تمـنح للعمـلاء مـن خـلال بـرامج E-vouchersقسائم الشراء الإلكترونيـة : محفظة النقود الإلكترونية باسم

 ونقـاط CIB لبنـك Bonus لمتاجر كارفور وبرنامج نقاط المكافـآت Myclubمثل برنامج  – Pointsللنقاط 

فيجوز للعميل استبدالها بنقود إلكترونية لشراء احتياجاته بها، فتتحول هـذه النقـاط إلى  –ت لشركة فودافون المكافآ

 .نقود إلكترونية بمجرد إجراء عملية الشراء

ًخلاصة القول، فإن النظام القانوني الحاكم لتحويلات النقود الإلكترونية لا يختلف كثيرا في فرنـسا عنـه في مـصر 

ُالحدود القصوى للمبالغ المالية التي يمكن تحويلها، فضلا عن طبيعة العملة المستخدمة فيهـا وآليـة سوى من حيث  ً

                                                                                                                                               
moyen d'un support physique, est fixé à 1 000 € par mois calendaire ; 3° le montant maximal de 
retrait en espèces au moyen d'un support physique est fixé à 1 000 € par mois calendaire ;4° le 
montant maximal de remboursement en espèces au moyen d'un support physique est fixé à 1 
000 € (C. mon. fin., art. D. 315-2)», J. LASSERRE CAPDEVILLE, M. STORCK, R. ROUTIER, M. 
MIGNOT, J.-P. KOVAR et N. ERESEO, Droit bancaire, Précis Dalloz 2017, n° 14. 

 للمبلغ المسموح تداوله في السوق الفرنـسي المحـلي مـن خـلال النقـود الإلكترونيـة أو المحـافظ الإلكترونيـة هـو ُويذكر أن الحد الأقصى

خمسة ملايين يورو في الشهر، وإذا تجاوز المبلغ المتداول هذا الحد، فإنه يلزم على مؤسسة النقود الإلكترونيـة التـي تريـد التـصريح لهـا 

 أن تحصل على تصريح أو ترخيص خاص بذلك باتفاقية خاصة تعقدها مع هيئة الرقابة واتخاذ القرار، بتداول مبالغ أخرى تفوق هذا الحد

 :راجع في هذا الصدد قواعد البنك المركزي الفرنسي على الموقع الرسمي التالي

S’il est prévu que le volume de monnaie électronique en circulation n’excède pas une moyenne 
mensuelle de 5 millions d’euros, il est possible de demander à l’ACPR un agrément 
d’établissement de monnaie électronique simplifié (art. L. 526-19 du Code monétaire et 
financier). 
https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-banque/agrement-autorisation-ou-
enregistrement/etablissement-de-monnaie-electronique 

عملـة فرنـسا هـي اليـورو، واليـورو مقـسم إلى ":  من التقنين النقدي والمالي الفرنسي بقولهـاL. 111-1 وهو ما نصت عليه المادة - )١(

 "مائة سنتيم

«La monnaie de la France est l'euro. Un euro est divisé en cent centimes». 
(2) - R. BONHOMME, Virement, préc., n° 17 & dans le même sens v. aussi, P. STORRER, Droit de la 
monnaie électronique, op. cit., n° 52 & F. CHAREST, Le transfert électronique de fonds (EFT), 
Dalloz, Rép., II, nov. 2023, n° 11. 
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ً، وهو ما نوضحه حالا مـن خـلال النقـاط )مقدمي خدماتها(تنفيذها، إضافة إلى الأشخاص المرخص لهم بتقديمها 

 :  التالية

م : وآ ومد ات ا ت    

Des prestataires (fournisseurs) de services de virement de monnaie 
électronique et leur exécution: 

٨.    حــددت القواعـد الــصادرة عـن البنــك المركـزي مقــدمي خـدمات المحــافظ الإلكترونيـة أو محــافظ ،ُ

بتحويل النقود الإلكترونية وإدارة محافظهـا أو بمعنى أدق الأشخاص الاعتباريين المصرح لهم  –الهاتف المحمول 

، )أربـع جهـات(بأمثلة لهم، أي ورد ذكرهم على سبيل المثال لا الحصر، بأربع فئات من الأشـخاص الاعتبـاريين  –

وهــي ثــلاث شركــات حتــى الآن مــصرح لهــا بتقــديم خــدمات  –شركــات الهــاتف المحمــول : وهــم عــلى الترتيــب

ومكاتـب البريـد التابعـة للهيئـة القوميـة للبريـد، والـشركات  –)١() اتصالات وأورانجفودافون و(التحويل الإلكتروني 

والمؤسسات والجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص بتمويـل المـشروعات المتناهيـة الـصغر مـن الهيئـة العامـة 

ًهـذه الخـدمات وفقـا للرقابة المالية، بالإضافة إلى أي جهات أخرى يمكن للبنك التعاقد معها بـصفة خاصـة لتقـديم 

لشروط التعاقد المبرمة بينها وبين البنك المرخص لها بفتح المحـافظ الإلكترونيـة، ومـن هـذه الجهـات عـلى سـبيل 

فـوري، وأمـان، : المثال لا الحصر، الشركات التي تضطلع بتحصيل أو بسداد فواتير الكهرباء والغاز والتليفون، مثـل

 .   )٢(وضمان 

                                                        
دمات مـن خـلال خـ –فودافـون واتـصالات وأورانـج  – ويتم تحويل المبالغ المالية عن طريق شركـات الهـاتف المحمـول الثلاثـة - )١(

 Etisalat" أو "Vodafone Cash": إلكترونية معينة تختلف مسمياتها بحسب مقدم الخدمة نفسه، وهي تحمل عـلى الترتيـب اسـم

Money" أو "Orange Money"أنظر لمزيد من التفصيل الرابط التالي ،: 

https://www.hsbc.com.eg/ar-eg/ways-to-bank/online/faqs/#what-is-a-mobile-wallet 

الحـالات والقواعـد الخاصـة بالاسـتعانة بمقـدمي الخدمـة للتعـرف عـلى هويـة العمـلاء كـما ": المعنون بعنـوان) أ( ينص الملحق - )٢(

خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن وحـدة مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل وردت في إجراءات العناية الواجبة بعملاء 

:  بقواعد البنك المركزي المنظمة لخدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول السابق الإشارة إليها على ذلـك بقولـه"٢٠٢٠الإرهاب لعام 

 مرخص لها بالعمـل يكون مقدم الخدمة شركة هاتف محمول أن -١: يمكن للبنك الاستعانة بمقدم الخدمة، وذلك في الحالات التالية"

أن يكـون مقـدم الخدمـة أحـد  -٢...  مـن قبـل الجهـة المختـصة٢٠٠٣ لـسنة ١٠ًفي جمهورية مصر العربية طبقا لقانون الاتـصالات رقـم 

و مؤسسة أهلية حاصلة على ترخيص بممارسة أن يكون مقدم الخدمة شركة أو جمعية أ -٣...  التابعة للهيئة القومية للبريد مكاتب البريد

أن يكـون مقـدم الخدمـة  -٤ ... ٢٠١٤ لـسنة ١٤١ً من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القـانون رقـم نشاط التمويل متناهي الصغر

شركـات دفـع الفـواتير الإلكترونيـة ُعلى أنه يجب أن يلاحـظ أن . "...:  بخلاف ما ورد في البنود السابقة على أن يتوافر ما يليجهة أخرى

مثل شركات فـوري وأمـان وضـمان، تقتـصر مهمتهـا الآن في تحـصيل أو تحويـل مقابـل فـواتير الكهربـاء والغـاز والتليفـون ومـصروفات 

لحـسابات المحصلة من العملاء لتحويلها بالفعـل ) التقليدية(في الأموال الحقيقية  –في الغالب  –المدارس وغيرها، وهي لذلك تتعامل 

الجهات المستفيدة في شكل أموال أو نقود حقيقية، ولا تتعامل مثل مقدمي الخدمـة الآخـرين مـن شركـات الهـاتف المحمـول ومكاتـب 



 )٢٣٩٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

) حسابات الهـاتف المحمـول(حسابات المحافظ أو النقود الإلكترونية ) إنشاء(حظ أن فتح ُ  على أنه يجب أن يلا

، )١(عـلى البنـوك فحـسب دون مقـدمي خـدمات هـذه المحـافظ  –عـلى خـلاف الوضـع في فرنـسا  –يقتصر في مصر 

أو حمايتهــا مــن ويقتــصر دور الأخــيرين عــلى إدارة تلــك المحــافظ وإجــراء التحــويلات الإلكترونيــة بينهــا وتأمينهــا 

، وبمعنى آخر، فإن التعامـل في المحـافظ والنقـود الإلكترونيـة لا )٢() السيبرانية(المخاطر أو الاختراقات الإلكترونية 

يقتصر على مقدمي الخدمة من شركات الهاتف المحمول ومكاتب البريـد وشركـات تمويـل المـشروعات متناهيـة 

ًة باعتبارها هي الأصل المخولة مباشرة من البنك المركـزي في إنـشاء الصغر فحسب، بل تشارك فيها البنوك التجاري ّ

العمـلاء المتعاقـدين معهـا مبـاشرة دون المـرور  –وإدارة هذه الحسابات، وتهيـئ هـذه البنـوك لعملائهـا المبـاشرين 

وتختلـف ومستخدمي النظام تطبيقات رقمية خاصة لاستخدامها من خـلال الأجهـزة الإلكترونيـة الذكيـة،  –بوسطاء 

حــسابات الهواتــف الذكيــة لــدى البنــوك عــن حــسابات المحــافظ الإلكترونيــة لــدى مقــدمي الخدمــة في أنــه يمكــن 

للمستخدم في الأولى ربط حساب الهاتف المحمـول الخـاص بـه بحـسابه البنكـي أو المـصرفي العـادي مـن خـلال 

                                                                                                                                               
ًالبريد بالنقود الإلكترونية بحسب الأصل، إلا إذا صرح لها البنك المركزي مستقبلا في مثل هذه التعاملات بحـسب العقـود المبرمـة بينهـا 

 .      ك المعنيةوبين البنو

 من قواعد البنك المركزي المصري المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول ١-١-٣ ينص على ذلك البند - )١(

يقتصر حق إصدار وحـدات ":  إذ يجري نصه على أن"الضوابط الرقابية على خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول": تحت عنوان

ويقـضي البنـد التـالي لـه . "ية على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركـزي المـصري وذلـك بعـد الحـصول عـلى موافقتـهالنقود الإلكترون

ًيعد البنك مصدر وحدات النقود الإلكترونية ويشغل نظاما لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل ": بما نصه – ٢-١-٣البند  –مباشرة  ِّ َ ُ ُ ُِّ

ر الفصل الثاني من الباب الثاني عشر من قواعـد البنـك المركـزي المـصري المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع ، أنظ"كامل ودقيق ومستمر

 .باستخدام الهاتف المحمول، مرجع سابق

ّ يعرف البعض الاختراقـات الإلكترونيـة أو المخـاطر الـسيبرانية التـي قـد تتعـرض لهـا الـشركات بطـرق مختلفـة بأنهـا- )٢( المخـاطر ": ُ

ــات وأنظمــة المرتبطــة ب ــوفر البيان ــة ويمكــن تعريفهــا عــلى أنهــا مخــاطر تــشغيلية تتعلــق بــسرية أو ســلامة أو ت ــات الرقمي اســتخدام التقني

التنزيل غير المقصود للبرامج الضارة على جهاز الحاسب الآلي أو جهاز رقمي (المعلومات، ويمكن أن تنتج من خطأ بشري غير مقصود 

ً ناتجا أيضا من هجوم سيبراني كما في حالات البرامج أو الفيروسات الضارة للكمبيوتر، مثل هجوم ، ويمكن أن يكون)على سبيل المثال ً

أحد المتسللين عبر برنامج يقوم بتثبيت فيروس كمبيوتر على جهاز المستخدم، أو محاولة استرداد معلومات سرية عن طريق التظاهر بأنه 

تصالات عبر شبكات الواي فاي العامة، واستغلال نقاط الضعف في برامج التشغيل مـن ، أو اعتراض الا)التصيد الاحتيالي(كيان معروف 

 ."٢٠١٩واليوم، ترتبط الغالبية العظمى من الخسائر السيبرانية بهجوم سيبراني، والذي زاد بشكل حاد منذ عام . خلال برامج طلب الفدية

«Le risque cyber peut revêtir des formes diverses pour les entreprises. Il s’agit de l’ensemble des 
risques liés à l’usage des technologies numériques et peut être défini comme un risque 
opérationnel portant sur la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des données et systèmes 
d’informations. Il peut s’agir d’une erreur humaine et non intentionnelle (téléchargement 
involontaire d’un logiciel malveillant par exemple) ou d’un accident», S. PIEDELIÈVRE, Risques 
cyber : des pistes pour la protec�on des entreprises, Dalloz, Rép. commercial, 2022, n° 348.   
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، أمــا بالنــسبة )١( USSDًصارا اســم الـــُالتطبيــق الــذي يــوفره لــه البنــك نفــسه باســتخدام بروتوكــول يطلــق عليــه اختــ

ًلمستخدمي المحافظ الإلكترونية لدى مقدمي الخدمة، فقد قلنـا مـرارا أنـه لـيس بـضروري وجـود حـساب بنكـي أو 

مصرفي لمستخدمي النظام مرتبط بهذه المحافظ، كذلك يتم تحويل النقود الإلكترونية من خلال هذه الشركات بين 

لمحمولة الإلكترونية المختلفة لمستخدمي النظام فحسب، ولا يمكـن لهـم التحويـل محافظ أو حسابات الهواتف ا

إلى حساب بنكي أو مصرفي كقاعدة عامـة إلا بعـد أخـذ إذن البنـك المركـزي؛ لأن هـذا التحويـل يجـب أن يـتم بـين 

 .)٢(الحقيقية أنظمة دفع حسابات هاتف محمول مشابهة تستخدم النقود الإلكترونية وليست النقود التقليدية أو 

مقـدم خـدمات النقـود أو "ً أوسع نطاقـا مـن مـصطلح )٣( "مقدم خدمات الدفع"ويظهر من ذلك كله، أن مصطلح 

ً ويشمله؛ لأن الأخير يعد مقدما لخدمات الدفع باستخدام محافظ الهاتف المحمول والنقـود "المحافظ الإلكترونية

ات الـدفع مـن بطاقـات ائـتمان وتحـويلات ماليـة إلكترونيـة الإلكترونية فحسب، في حين أن الأول يشمل كافـة خـدم

، أي التـي Les établissements de créditًوغيرهـا، سـواء كانـت مقدمـة مـن قبـل المؤسـسات الائتمانيـة 

                                                        
ً، ويطلـق عليهـا أحيانـا اسـمUnstructured Supplementary Service Data وهو اختصار لجملة - )١( ُ:quick codes or 

feature codesوأنظـر لتفـصيل شروط وبنـود . ، وتشرف على تنفيذ هذا البروتوكول الخاص بين مقدمي الخدمة شركة ميزة في مصر

محـافظ الهـاتف المحمـول، نمـوذج العقـد المرفـق بـالرابط التـالي الـذي يـضعه بنـك القـاهرة العقد المبرم بين البنوك وعملائهم في فتح 

 :لعملائه

h�ps://www.bdc.com.eg/dam/jcr:b52a2c4e-9515-465e-8ba1-a489a909b602/qcash-tc.pdf 

-٣: تقتصر عمليات تحويل الأموال على الحـالات الآتيـة":  من قواعد البنك المركزي المصري على ما يلي٢-٦-٣ يقضي البند - )٢(

 بين أي حساب مـصرفي خـاص بمـستخدمي النظـام ٢-٢-٦-٣.  بين حسابات الهواتف المحمولة المختلفة لمستخدمي النظام١-٢-٦

، كـما "ولمحافظ البنـك المركـزي اعـتماد أيـة حـالات أخـرى.  وأي حساب هاتف محمول لدى أي بنكأو مقدمي الخدمة لدى أي بنك

يجب أن يتـيح النظـام تحويـل الأمـوال إلى أنظمـة دفـع هـاتف محمـول أخـرى مـشابهة، ":  من هذه القواعد ما نصه٣-٦-٣يضيف البند 

ًنظام إلى الحسابات المشابهة في الأنظمـة الأخـرى وفقـا للـضوابط وسيقوم البنك المرسل بتحويل الأموال من الحسابات الخاصة بهذا ال ُ

أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني عـشر مـن قواعـد البنـك المركـزي المـصري المنظمـة لتقـديم . "٧-٣الخاصة بالتشغيل البيني بالبند 

 .٢٠٢١خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، الإصدار الثالث، إبريل 

ّو مزود خدمات الدفع هو الذي يتلقى أمر الدفع من الآمر أو الدافع، وفي الغالـب يكـون هـو البنـك أو المـصرف الـذي يفـتح  مقدم أ- )٣( ُ

ًحسابا مصرفيا للآمر أو للدافع، لكنه قد يكون شركـة أو مؤسـسة ماليـة أو تجاريـة أخـرى مـرخص لهـا مـن قبـل البنـك المركـزي بمزاولـة  ً

ً، والحالة الثانية هي ما نحن بصدد الحديث عنها في تحويلات النقود الإلكترونية كـما سـنرى لاحقـا في خدمات الدفع أو التحويل المالي

 ٢٠٢٠ لـسنة ١٩٤ُحينه، ويذكر أن نص المادة الأولى من مواد الإصـدار مـن قـانون البنـك المركـزي والجهـاز المـصرفي المـصري رقـم 

تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي ": لدفع فيجري نصها على أنًتقضي صراحة بسريان هذا القانون على مقدمي خدمات ا

والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركـات الاسـتعلام والتـصنيف الائـتماني وشركـات ضـمان الائـتمان 

 للجهات المرخص لها بمزاولة مهنة الدفع أو ً، كما أحسن المشرع بهذا النص إذ ذكر تعدادا"ومقدمي خدمات الدفعومشغلي نظم الدفع 

البنـوك، وشركـات الـصرافة، وشركـات : الجهات المـرخص لهـا": التحويل المالي بطريقة عامة تشمل كل مقدمي خدمات الدفع بقوله

 ."ت الدفعالاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدما



 )٢٣٩٤(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ــدفع الأخــرى  ــن مؤســسات ال ــوك، أو غيرهــا م ــل البن ــالقروض مث ــل ب  Les établissements deتتعام

paiement مثـل شركــات ويــسترن يونيــون ،Western union وبــاي بــال PayPal وغيرهمــا، والتــي تفــتح 

 .ًحسابا للعميل خلاف الحسابات البنكية أو المصرفية بالمعنى التقليدي

 –على المفهوم السابق بيانه  –ًومن ناحية أخرى، فإن هناك فارقا بين مقدمي خدمات تحويلات النقود الإلكترونية 

ُة التـي يعرفهـا المـشرع بـنص المـادة الأولى مـن قـانون تنظـيم البنـك وشركات تحويـل الأمـوال؛ فالـشركات الأخـير

ًالشركات المرخص لها طبقا لأحكام هـذا القـانون : شركات تحويل الأموال": المركزي والجهاز المصرفي بقوله

 وليـست ، تتعامـل في النقـود الحقيقيـة أو التقليديـة"بمزاولة نشاط تحويل الأموال من جمهورية مصر العربية وإليهـا

النقود الإلكترونية، كما أنها يمكنها تحويل الأموال في داخل الدولة وخارجها كقاعدة عامة، إضافة إلى أنها تتعامـل 

فحسب، وذلك كله بعكس ) الجنيه المصري(ُفي العملات الأجنبية وليست العملة الوطنية  –كقاعدة عامة كذلك  –

التحـويلات عـبر المحـافظ الإلكترونيـة، فهـي لا يجـوز لهـا تحويـل مقدمي خدمات تحويلات النقود الإلكترونية أو 

ًالنقود الحقيقية أو التقليدية من جانب، كما أنه حتى وقت قريب، لم يكن مسموحا لها تلقي التحويلات من الخـارج 

ًسـتثناء ُأو التعامل في العملات الأجنبية من جانب آخر، لكن قواعد البنك المركزي الجديدة قـد أجـازت لهـا ذلـك ا

بيد أنه رغم أوجه الخـلاف هـذه بـين مقـدمي خـدمات تحـويلات النقـود . )١(وبضوابط معينة تخرج عن إطار دراستنا 

ًالإلكترونية وشركات تحويل الأمـوال عـلى هـذا النحـو، غـير أنهـما يـشتركان في أن كـلا مـنهما يهـدف إلى تحويـل 

ّمقـدم أو مـزود خـدمات الـدفع أو التحويـل ": باسـمٍالأموال مـن حـساب إلى آخـر، لـذلك يمكـن تـسمية كـل مـنهما  ُ

 بصفة عامة، لأنهما يتلقيان أمر الـدفع مـن الآمـر أو الـدافع، وينفـذاه بتحويـل الأمـوال إلى حـساب آخـر قـد "المالي

 .)٢(يكون للآمر نفسه أو لشخص آخر غيره 

  ،م  فأمـا : أو النقـود الإلكترونيـة فيفرق المشرع بين مقدمي خدمات الدفع ومقدمي خـدمات المحـافظ أ

، فقـد )Des prestataires de services de paiement (PSPعن مقدمي خدمات الـدفع الإلكـتروني 

حددهم ونظم عملهم بالفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الخامس من التقنين النقدي والمالي في المواد مـن 

 :  من هذا التقنين فيما يليL. 521-1 منه؛ وقد حصرتهم المادة ٦-٥٧٤ إلى ٥٠٠

                                                        
، من قواعد البنك المركزي المصري المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمـول ١٠-٦-٣ ما يقضي به البند  أنظر- )١(

 . ً بهوامشه من هذه الدراسة آنفا٧بند 

 تقضي ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤ي رقم ُ يذكر أن نص المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصر- )٢(

تـسري أحكـام القـانون المرافـق عـلى البنـك المركـزي ": ًصراحة بسريان هذا القانون على مقدمي خدمات الـدفع فيجـري نـصها عـلى أن

والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركـات الاسـتعلام والتـصنيف الائـتماني وشركـات ضـمان الائـتمان 

ّ، كما أنه حسنا فعل المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون إذ عرف الجهات المـرخص لهـا "ومقدمي خدمات الدفعم الدفع ومشغلي نظ ً

البنـوك، وشركـات الـصرافة، : الجهـات المـرخص لهـا": بمزاولة مهنة الدفع المالي بطريقة عامة تشمل كل مقدمي خدمات الدفع بقولـه

ومقـدمو خـدمات ماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان الائتمان، ومشغلو نظـم الـدفع، وشركات الاستعلام والتصنيف الائت

 ."الدفع



  
)٢٣٩٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
النقود الإلكترونيـة، ومنـشآت ) مؤسسات(الدفع، ومنشآت ) مؤسسات( مقدمو خدمات الدفع هم منشآت -ًأولا"

ــا . الائــتمان، ومقــدمو خــدمات معلومــات الحــسابات البنكيــة) مؤســسات( ــدمات -ًثاني ــبر المؤســسات والخ  وتعت

ات الدفع، حال تقديمها لخـدمات الـدفع بالفعـل، وذلـك دون الخـضوع ًالحكومية التالية أيضا من قبيل مقدمي خدم

لأحكام الفصل الثاني من هـذا البـاب وفي حـدود الأحكـام القانونيـة التـي تـنظم عملهـا حيـثما ينطبـق ذلـك في حالـة 

بنــك فرنــسا، ومعهــد تنظــيم الأعــمال المــصرفية في الأقــاليم والمقاطعــات الخارجيــة، ومعهــد تنظــيم ) أ: الــضرورة

     .)١( "صندوق الودائع والأمانات) ج. الخزانة العامة) الأعمال المصرفية فيما وراء البحار؛ ب

ّويعرف بعض الفقه 
 – PSPُالـذين يرمـز لهـم بـالأحرف الأولى  – مقدمي خـدمات الـدفع المـالي الإلكـتروني )٢(

وبمعنى آخر، هم .  عبر الإنترنتالشركات التي تهدف إلى تقديم خدمات تسمح للتجار بقبول المدفوعات": بأنهم

الوسطاء بين التجار والبنك، فهم يقومون بإعداد صفحة ويب على شبكة الانترنت تسمح بإنشاء رابط آمن بـين موقـع 

                                                        
أربعـة مـن مقـدمي خـدمات الـدفع أو التحويـل الإلكـتروني  –بـصفة رئيـسية  –ً ومن الناحية العمليـة، يـشغل الـسوق الفرنـسي حاليـا - )١(

ــم الم (Worldlineشركــة : للأمــوال مــن الجهــات الخاصــة وهــم ، Ogone، وPaybox، و)Atos Worldlineًعروفــة ســابقا باس

، وهـي الـشركة الرائـدة بـلا منـازع في خـدمات الـدفع المـالي ١٩٩٦ في عـام Worldlineوقد تم إطلاق ). Paylineعبر  (Monextو

بما في ذلك ( في فرنسا  عميل من أشهر المتاجر٤٥٠٠٠من السوق الفرنسي، أو ما يقرب من % ٦٠الإلكتروني حيث تمتلك ما يقرب من 

، وتملـك منـصة إلكترونيـة )Voyages-Sncf وCdiscount وVente Privée حساب رئيسي مع عمـلاء مرمـوقين مثـل ٥٠٠حوالي 

ويلي هـذه الـشركة المنافـسون الثلاثـة الرئيـسيون الـذين تـتراوح حـصتهم في الـسوق . ً مليار معاملة سنويا١مصممة لمعالجة ما يصل إلى 

 الأمريكية، مكانة جيدة في المركز الثاني، مع Verifone، المملوكة الآن لمجموعة Paybox، وتحتل شركة %١٥ و١٠بين الفرنسي ما 

 اللتـين يبلـغ نموهمـا حـوالي Ogone وMonext عميل من التجار، ومع ذلك، فهـي مهـددة بـالتطور الـسريع لـشركتي ٢٦٠٠٠حوالي 

 :لمزيد من البيان، راجع بصفة خاصة. يع أنحاء العالمّ، ويتميزان الآن بالانتشار السريع في جم%٢٠

«Le marché français est principalement occupé par quatre prestataires de service de paiement : 
Worldline (anciennement Atos Worldline), Paybox, Ogone et Monext (via Payline). Lancé en 
1996, Worldline est le leader incontestable avec près de 60 % du marché, soit près de 45 000 
clients (dont environ 500 grands comptes avec des clients aussi pres�gieux que Vente Privée, 
Cdiscount ou encore Voyages-Sncf), et une plateforme conçue pour traiter jusqu’à 1 milliard de 
transac�ons par an. Suivent ses trois principaux concurrents qui oscillent entre 10 et 15 % de part 
de marché. Aujourd’hui propriété du groupe américain Verifone, Paybox est bien installé à la 
deuxième place, avec environ 26 000 clients. Il est cependant menacé par le développement 
rapide de Monext et d’Ogone, dont la croissance est de l’ordre de 20 %, s�mulé par un 
déploiement dans le monde entier», C. CASTETS-RENARD, Commerce électronique, préc., n° 34 & 
en même sens, J. ROCHFELD (dir.), Les nouveaux défis du commerce électronique, LGDJ 2010, n° 
25 & A.-L. SIBONY, Trois propositions législatives de la Commission pour le marché unique 
numérique, RTD eur. 2016, p. 169 et s.   
(2) - «Les initiales PSP désignent les prestataires de service de paiement (ou « payment service 
provider » en anglais), des entreprises dont le but est de fournir des services permettant à des 
commerçants d’accepter des paiements en ligne. En d’autres termes, un PSP est un intermédiaire 
entre un commerçant et une banque : il met en place une page web qui permet d’établir un lien 
sécurisé entre le site marchand et les banques impliquées, et ce via plusieurs moyens de 
paiement, principalement la carte de crédit et les portefeuilles en ligne, mais aussi parfois le 
prélèvement bancaire ou le virement bancaire», S. PIEDELIÈVRE, Instruments de crédit et de 
paiement, 10e éd., Cours Dalloz 2018, n° 27 & v. aussi, S. NEUVILLE, Droit de la banque et des 
marchés financiers, PUF, Droit fondamental 2005, n° 59. 



 )٢٣٩٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

التاجر والبنوك المعنية، من خلال عـدة طـرق دفـع، وبـشكل أسـاسي مـن خـلال الـدفع ببطاقـات الائـتمان والمحـافظ 

 ."في بعض الأحيان من خلال الخصم المباشر من البنك أو التحويل المصرفيالإلكترونية عبر الإنترنت، و

ــة  ــود الإلكتروني ــافظ أو النق ــدمات المح ــدمي خ ــن مق ــا ع ــة  –أم ــصفة خاص ــديث ب ــل الح ــشآت  –مح ــم المن وه

 les établissements de monnaieالتي تـضطلع بإصـدار المحـافظ الإلكترونيـة وإدارتهـا ) المؤسسات(

électroniqueيُرمز لها بـالرمز ، و)EME(، مؤسـسات ":  مـن التقنـين ذاتـه بـما نـصه١-٥٢٦ّ فتعـرفهم المـادة

النقود الإلكترونية هي الكيانات القانونية، بخلاف مؤسـسات الائـتمان وبخـلاف الأشـخاص المـذكورين في المـادة 

L.525-2ــة مع ــة كمهن ــذه المهن ــذ ه ــة، وتتخ ــود الإلكتروني ــدار وإدارة النق ــوم بإص ــي تق ــا ، الت ــادة له ــه (ت ــلى وج ع

 مـن التقنـين نفـسه نـوعين مـن ١-٥٢٥وتحـدد المـادة . )١( "L.525-2. 1كـما هـو محـدد في المـادة ) الاحـتراف

مصدرو النقود الإلكترونية هم مؤسسات إصـدار خـدمات النقـود أو المحـافظ ": مُصدري النقود الإلكترونية بقولها

 .)٢( ")روضالمانحة للق(الإلكترونية والمؤسسات الائتمانية 

ّوعلى ذلك؛ فالمشرع الفرنسي يقسم مقدمي خدمات النقود أو المحافظ الإلكترونية  شريطة اتخـاذ هـذه المهنـة  –ُ

النوع الأول، وهو الأصل أو القاعدة، ويتمثل في مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونيـة مـن : إلى نوعين –ًحرفة لهم 

التي تخولها وتـرخص لهـا بـذلك هيئـة الرقابـة  –خاصة للأفراد المملوكة ملكية  –الشركات والمؤسسات الخاصة 

                                                        
، ٢٠١٣ يناير ٢٨ الصادر في ٢٠١٣ لسنة ١٠٠قنين النقدي والمالي بموجب المرسوم بقانون رقم  وقد أضيفت هذه المادة إلى الت- )١(

 :ويجري نصها على ما يلي

«Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les 
établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'ar�cle L. 525-2, qui 
émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à 
l'ar�cle L. 315-1».  

ُويذكر أن النظام القانوني الحاكم لمؤسسات النقود الإلكترونية قد أدخل إلى التشريع الفرنـسي بمقتـضى التوجيهـات  الأوروبيـة مـع مطلـع ُ

 ٢٠٠٠ سـبتمبر ١٨ الـصادر في EC/٢٠٠٠/٤٦ينص التوجيه الأوروبي رقم ": القرن الحالي، ويقول بعض الفقه في هذا الصدد ما نصه

على إنشاء مؤسسات نقود إلكترونية غرضها إصدار وسائل دفع في شكل نقود إلكترونية، وقد تم إنشاء نظامها بالمرسوم بقانون صادر في 

، وتقـوم هـذه المؤسـسات بتنفيـذ أنـشطتها ٢٠٠٢ نوفمبر ٢١ المؤرخة في ١٣-٢٠٠٢ رقم CRBF بالموافقة على لائحة ٢٠٠٣ناير  ي١٠

وبشكل أساسي، يجب تغطية الالتزامـات الماليـة لمؤسـسات النقـد الإلكترونيـة بـشكل دائـم . وفقا للنظام القانوني المحدد في هذا النص

 ."بأصول سائلة ومنخفضة المخاطر

«La direc�ve n° 2000/46/CE du 18 septembre 2000 avait prévu la créa�on d'établissements de 
monnaie électronique dont l'objet est d'émettre des moyens de paiement sous la forme de 
monnaie électronique. Leur régime a été mis en place par un arrêté du 10 janvier 2003 portant 
homologa�on du règlement CRBF n° 2002-13 du 21 novembre 2002. Ces établissements 
exerceront leur activité en accord avec le régime prudentiel que définit ce texte. Principalement, 
les engagements financiers des établissements de monnaie électronique devront être couverts 
en permanence par des actifs à faible risque et liquides», D. GIBIRILA, Carte de paiement, Dalloz, 
Rép. de droit comm., juin 2022, n° 11. 

 :، وهي تقضي بما يلي٢٠١٣ لسنة ١٠٠ وهذه المادة قد أضيف كذلك بمقتضى القانون رقم - )٢(

«Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les 
établissements de crédit.».  



  
)٢٣٩٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 

 ١-٣١٥ًوتحـت رقابـة البنـك المركـزي الفرنـسي وفقـا لنـصي المــادتين  – )١() ACPR(الاحترازيـة واتخـاذ القـرار 

مهمـة إصـدار وتـداول النقـود الإلكترونيـة وإدارة محافظهـا إمـا عـن طريـق  – من التقنـين النقـدي والمـالي ٧-٥٢٦و

 التي تمنحها لعملائها لتداول هذه النقـود، وهـي Des cartes d’entreprisesت المنشآت أو الشركات  بطاقا

تشبه بطاقات الائتمان البنكية، أو من خلال تطبيقات وبرامج خاصة لإدارة المحافظ الإلكترونيـة مـن خـلال الأجهـزة 

الثاني، وهو اسـتثناء مـن الأصـل، فهـي ، أما النوع )٢( Des logiciels de gestion des dépensesالرقمية 

مـن المـادة الـسابقة ) ًثانيـا(المؤسسات الائتمانية من البنوك الخاصة والجهات الحكوميـة المنـصوص عليهـا بالبنـد 

التابعــة لــه التــي تقــوم بتنفيــذ تعليماتــه في الأقــاليم ) الــشركات(ويــأتي في مقــدمتها بنــك فرنــسا، والمراكــز الرقابيــة 

، والخزانة العامة، وصندوق الودائع والأمانات، ولا يعد هؤلاء الأخيرون من بـين )٣(نسية المختلفة والمقاطعات الفر

مقدمي خدمات الدفع أو التحويل الإلكتروني ولا ينطبق عليهم قواعده التنظيمية، إلا إذا قاموا بتقديم هذه الخـدمات 

 .بالفعل مثلهم مثل الجهات الخاصة

                                                        
 l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ودور هيئـة الرقابـة الاحترازيـة واتخـاذ القـرار الفرنـسية - )١(

(ACPR (ير الدور الذي تلعبه شركة بنوك مصر للتقـدم التكنولـوجي ٍيشبه إلى حد كب)٤-٧-٣ و٢-٧-٣ًوفقـا للبنـود ) المحـول القـومي 

 فقواعـد تـشغيل والترخـيص بـإدارة المحـافظ وما يليها من قواعد البنك المركزي المنظمة لخدمات الدفع من خلال الهـاتف المحمـول،

ًبنـاء عـلى الـضوابط التـي يحـددها لهـا البنـك المركـزي،  – المحول الرقمي في مصر كما هو شأن –الإلكترونية تصدر إذن من هذه الهيئة 

 :وأنظر لمزيد من التفصيل حول دور هيئة الرقابة واتخاذ القرار الفرنسية

«Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, il est nécessaire d’obtenir un agrément 
d’établissement de monnaie électronique délivré par l’ACPR, après avis de la Banque de France 
(ar�cle L. 526-7 du Code monétaire et financier)», P. STORRER, Droit de la monnaie électronique, 
op. cit., n° 61 et s. 

هــم الــشركات الخاصــة المــرخص لهــا بإصــدار النقــود الإلكترونيــة  بالإضــافة إلى البنــوك والمؤســسات الائتمانيــة الأخــرى، فــإن أ- )٢(

، وهـي تتخـذ التطبيقـات والحمايـة الـسيبرانية التـي تمنحهـا لهـا أكـبر وأهـم شركـات التكنولوجيـا Payhawkوتداولها في فرنسا شركة 

 :أنظر لتفصيل ذلك . Apple Pay وأبل باي Googleالرقمية على الإطلاق، وهي شركة جوجل 

M. HASHEM SHERIF et A. SERHROUCHNI, La monnaie électronique, Systèmes de paiement 
sécurisé, commerce électronique, Librairie Eyrolles, 2000, n° 18 et s. 

لأوروبي، تابعة لبنك فرنـسا ومفوضـة في تنفيـذ مهامـه داخـل النظـام اً اختصارا، وهي شركات IEDOMُ ويرمز لهذه المعاهد برمز - )٣(

المكون من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو، وهي مسئولة عن ضمان الاستمرارية الإقليميـة في المـسائل 

مي، جوادلوب، غيانا، مارتينيك، مايوت، ريونيون، سان بارتيلي: ُالنقدية في الأقاليم والمقاطعات الخارجية التالية والتي عملتها هي اليورو

 :  أنظر لمزيد من البيان).TAAF( بيير وميكلون، والأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية -سان مارتن، سان

A. BLANDIN (dir.), Droits et souveraineté numérique en Europe, Bruylant 2016, p. 97 et s. & 
Th. PATRICK, L'émergence d'un droit européen du commerce électronique, RTD eur. 2000, p. 
649 et s. 



 )٢٣٩٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

 lesالمحـــافظ الإلكترونيـــة أو النقـــود الإلكترونيـــة ) مؤســـسات(منـــشآت   الفـــارق بـــين)١(ويوضـــح الـــبعض 

établissements de monnaie électronique –  مؤسـسات(ومنـشآت  –محل حـديثنا بـصفة خاصـة (

 واول  إار  بـصفة عامـة في أن الأولى يمكنهـا Les établissements de paiementخـدمات الـدفع 

 أو تسليمها للمستفيدين من التحويل في صورة نقود حقيقيـة، أمـا الثانيـة فهـي الـشركات النقود الإلكترونية وتحويلها

 النقـود الإلكترونيـة فحـسب أو التعامـل بالـدفع أو التحويـل الإلكـتروني اولوالمؤسسات والجهات التي يمكنها 

كل نقـود تقليديـة أو حقيقيـة، للأموال، لكنها لا يمكنها إصدار هذه النقـود أو تـسليمها للمـستفيد مـن التحويـل في شـ

النقـود الإلكترونيـة يمكنهـا إصـدار وتـداول النقـود الإلكترونيـة والقيـام بكافـة ) مؤسـسات(وبمعنى آخر فإن منـشآت 

وهو  –أعمال البنوك من إيداعات نقدية وسحب ودائع وتحويل إلكتروني إلى غير ذلك من أعمال مصرفية، وكذلك 

قيام بكافة أعمال شركات الدفع، بينما العكس غير صـحيح، بمعنـى أن شركـات الـدفع ال –الأهم في هذه التفرقة هنا 

                                                        
ّ، تعرف المادة ٢٠١٣ يناير ٢٨ المؤرخ ٢٠١٣-١٠٠منذ القانون رقم " - )١( ُL. 526-1 من التقنـين النقـدي والمـالي مؤسـسات النقـد 

شـارة إلى أن القـانون يـسمح لهـذه وتجـدر الإ. (...). " النقود الإلكترونية كمهنـة معتـادة"تصدر وتدير"الإلكترونية بأنها كيانات قانونية 

ً، وفقا للأحكام التـشريعية والتنظيميـة المطبقـة عـلى تقـديم L. 314-1 ،IIالمؤسسات بتقديم خدمات الدفع بالمعنى المقصود في المادة 

قديـة مـن ، وهـي الخـدمات التـي تـسمح بالـدفع وسـحب الأمـوال الن) من التقنـين النقـدي والمـالي١، ٢-٥٢٦.المادة ل(هذه الخدمات 

ومـن . حساب الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع المرتبطة بحساب الدفع، وإصـدار أدوات الـدفع، وخـدمات تحويـل الأمـوال، ومـا إلى ذلـك

ناحية أخرى، فينبغي التأكيد على أن العكس غير صحيح، فلا تستطيع مؤسسات الـدفع إصـدار النقـود الإلكترونيـة، ويجـب أن يوضـع في 

 مـن L. 525-1، المـادة )ًالتي يمكنها أيضا إصدار وإدارة النقود الإلكترونيـة(ًة تظل متميزة تماما عن مؤسسات الائتمان الاعتبار أن الأخير

 .Lولذلك، لا يمكنهم تلقي الودائع أو الأموال الأخرى القابلة للسداد من الجمهور بالمعنى المقصود في المادة . التقنين النقدي والمالي

ًون أيضا على تحديد أن الأموال التي تمثل عملة إلكترونية ب لا تشكل أموالا حقيقية قابلة للتسليم إلى الجمهـور ويحرص القان. 312-2 ً

 ."ًوبالتالي، يظل تلقي الودائع حكرا على مؤسسات الائتمان وحدها). ٥-٥٢٦. المادة ل(

«Depuis la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013, l'ar�cle L. 526-1 du code monétaire et financier 
définit les établissements de monnaie électronique comme des personnes morales qui 
«émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique»... Il est à noter 
que la loi permet à ces établissements de fournir des services de paiement au sens de l'article L. 
314-1, II, dans le respect des disposi�ons législa�ves et réglementaires applicables à la fourniture 
de ces services (C. mon. fin., art. L. 526-2 , 1o) : services perme�ant le versement et le retrait 
d'espèces sur un compte de paiement, exécution d'opérations de paiement associées à un 
compte de paiement, émission d'instruments de paiement, services de transmission de fonds, 
etc. En revanche, et c'est à souligner, l'inverse n'est pas possible : les établissements de paiement 
ne peuvent pas émettre de la monnaie électronique. En revanche, il convient de garder à l'esprit 
que ces derniers demeurent bien distincts des établissements de crédit (qui peuvent quant à eux 
également émettre et gérer de la monnaie électronique, C. mon. fin., art. L. 525-1). C'est ainsi 
qu'ils ne sauraient recevoir du public des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de 
l'ar�cle L. 312-2. La loi prend d'ailleurs soin de préciser que les fonds représenta�fs de monnaie 
électronique en vue de l'émission et de la gestion de la monnaie électronique ne constituent pas 
des fonds remboursables du public (C. mon. fin., art. L. 526-5). En conséquence, la récep�on des 
dépôts continue de relever du monopole des seuls établissements de crédit», J. LASSERRE 
CAPDEVILLE, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : supervision bancaire – Pouvoirs de 
l'ACPR – Dalloz, rép. de droit commercial, Juillet 2023, n° 190. 



  
)٢٣٩٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
المحافظ والنقـود الإلكترونيـة فحـسب، بيـنما ) مؤسسات(لا يمكنها إصدار النقود الإلكترونية التي تصدرها منشآت 

 . يمكنها تداول هذه النقود وتنفيذ عمليات الدفع أو التحويل بها فقط

أن الاختلاف بين فرنسا ومصر في شأن مقدمي خدمات النقود أو المحافظ الإلكترونيـة يبـدو نخلص من ذلك كله 

في أنهم في فرنسا يصدرون بأنفسهم النقود الإلكترونية ويديرون محافظها ويعملون على تأمينها  –من ناحية أولى  –

ترنت، وهم لذلك يقومون بـنفس الـدور المختلفة عبر شبكة الان) السيبرانية(ضد المخاطر والاختراقات الإلكترونية 

الـشركات التجاريـة أو المتـاجر التـي ( بـين التجـار intermédiaireالذي تؤديه البنوك في مصر، حيث يتوسـطون 

من ناحية والعملاء من ناحية أخرى، ولا يجوز لأي وسيط آخر التـدخل ) تتعامل بنظام الدفع أو التحويل الإلكتروني

تنفيذ التحويلات النقدية الإلكترونية، وذلك كله على نقـيض مـا يحـدث في مـصر، حيـث لا بينهم وبين عملائهم في 

إصـدار النقـود الإلكترونيـة الـذي هـو مـن  –مثـل شركـة فودافـون  –يجوز لمقـدمي خـدمات المحـافظ الإلكترونيـة 

الإلكترونيـة فحـسب، اختصاص البنوك وحدها كما قدمنا، بينما يمكنهم تداول هـذه النقـود وإدارة وتـأمين المحـافظ 

حتى ولـو كانـت محـال تجاريـة صـغيرة أو متناهيـة الـصغر كـما  –كما أنه من ناحية أخرى، فيجوز للمتاجر في مصر 

القيـام بـدور الوسـيط بـين مقـدمي الخدمـة والمـستخدمين أو العمـلاء في عمليتـي الـدفع والتحويـل  –ًسـنرى لاحقـا 

يحـق لهـم التعامـل مـع المـستخدمين أو  –ٍبالطبع ومن باب أولى  –م ًالإلكتروني معا، كما أن مقدمي الخدمة أنفسه

 .)١(ًالعملاء مباشرة في تقديم خدمات الدفع أو التحويل المالي الإلكتروني 

 :ومد ات ا ر  

Catégories de virement des services de porte-monnaie électronique: 
ود أحكام قانونية خاصة بتحويلات النقود الإلكترونية في العديد من التشريعات الوطنيـة على الرغم من عدم وج .٩

ًوالدولية ومنها التشريع المصري، إلا أن الأعراف والعادات التجاريـة قـد ولـدت صـورا أو أنواعـا خاصـة بتحـويلات  ً ّ

 . لبنوك بعضها البعضتلك النقود على غرار مثيلتها التي ظهرت بالتحويلات المالية المصرفية بين ا

                                                        
يـسير عـلى المـستخدمين والعمـلاء في التوسـع في مـنح ًومع ذلك، لا نبالغ إذا قلنا إن فرنسا بدأت مؤخرا تحـذو حـذو مـصر في الت - )١(

ًالشركات التجارية رخصة إدارة المحافظ الإلكترونيـة نيابـة عـن مقـدمي الخـدمات المنـصوص علـيهم بـالتقنين النقـدي والمـالي، حيـث 

ت التحـويلات الماليـة حيـث يتوسـطون عمليـا – des fintechُويطلق عليها اسم  –ُظهرت ما يعرف باسم شركات التكنولوجيا المالية 

إلى جانـب العمـلاق  –ًمباشرة، ومن أشهر هذه الشركات الفرنـسية ) العملاء(والمستخدمين ) مؤسسات الائتمان(الإلكترونية بين البنوك 

 .. وغيرهاLeetchi وLydia وShineشركة  – PayPalالأمريكي 

«Certains prestataires de paiement se spécialisent dans les services d’intermédiation entre le 
client, les banques et le site marchand. C’est le cas des fintech, ces entreprises qui placent 
l’innovation technologique au cœur du secteur bancaire et financier. Leur but consiste à fournir 
des services complets à des tarifs compétitifs. Aux côtés du géant américain PayPal, les 
entreprises françaises font preuve d’audace comme Shine, Lydia, Leetchi, etc.», R. BONHOMME, 
Instruments de crédit et de paiement, 12e éd., Manuel LGDJ 2017, n° 51 & pour plus de détaillées 
sur ce point, Ch. FERAL-SCHUHL, M. GOLDBERG-DARMON et G. GUERIN, Services financiers, 
Dalloz Rép., Chapitre 234, 2020-2021, n° 121 et s. 



 )٢٤٠٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ًوقد أثبتت التجربة العملية وجـود صـورتين لتحـويلات النقـود الإلكترونيـة في الـسوق المـصري تختلـف اختلافـا 

ًبسيطا عن نظيرتهما في فرنسا، وذلك لأن صور هذه التحويلات تتعدد بتعدد أطرافها والعلاقات المتداخلة فـيما بـين 

ن جهة، ومقدمي الخدمة والوسطاء المنفذين لها مـن جهـة أخـرى، وقـد ذكرنـا البنوك وعملائها والمستفيدين منها م

 :ًأن أطراف هذه العمليات في مصر أكثر عددا منهم في فرنسا، ويمكن تفصيل ذلك في النقاط الآتية

 : اد اوم ا   وا  ) أ(
ً حيث تظهر هذه الـصورة جليـا مـن خـلال ،Simple virement "التحويل البسيط"يطلق عليه البعض اسم  .١٠

قيام أحد مقدمي الخدمة من شركات الهاتف المحمول أو مكاتب البريـد أو شركـات تمويـل المـشروعات متناهيـة 

بتنفيـذ عمليـة  –والصورة الغالبة في الواقع العملي هي أن تقـوم بـه شركـة مـن شركـات الهـاتف المحمـول  –الصغر 

 : )١(ارجي، حيث تظهر في حالتين هما ًالتحويل ذاتيا وبدون تدخل خ

 طرفي عملية التحويل الآمر والمستفيد في نفس الوقت، أي أن يكون الحـسابان )٢(أن يمثل العميل : الحالة الأولى

، حيـث يـصدر الأمـر مـن قبـل العميـل بالطلـب مـن مقـدم )٣(للعميل نفسه ) محفظتا الهاتف المحمول(الإلكترونيان 

بتحويل النقود الإلكترونية من حسابه المدين وقيده في الجانـب الـدائن مـن حـسابه  –ًن مثلا  شركة فودافو–الخدمة 

الآخر لدى نفس مقدم الخدمة، وقد تتم هذه العملية بين حسابين في فرع واحد لمقدم الخدمـة، أو بـين حـسابين في 

 . فرعين مختلفين له

لشخــصين مختلفـين لــدى مقــدم ) ا الهــاتف المحمـولمحفظتــ(أن يكـون الحــسابان الإلكترونيـان : الحالـة الثانيــة

ًالخدمة نفسه أو في فرعين مختلفين له، وتتمثل تلك الصورة بأن يكـون لكـل مـن الآمـر والمـستفيد حـسابا بمحفظـة 

                                                        
أحمد السيد لبيب إبـراهيم، الـدفع بـالنقود الالكترونيـة، :  أنظر لمزيد من التفصيل بالنسبة للتحويلات المالية المصرفية بصفة عامة- )١(

 عبــد الهــادي النجــار، الجديــد في أعــمال & ومــا يليهــا ٧، ص ٢٠٠٩الماهيــة والتنظــيم القــانوني، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 

، ١، الجديد في التقنيات المصرفية، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، بـيروت، لبنـان، ط ١المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، ج 

 :  ومن الفقه الفرنسي&ها  وما بعد٦٣، ص ٢٠٠٧

P. LE CANNU, T. GRANIER et R. ROUTIER, Instruments de paiement et de crédit, Titrisa�on, 9e éd., 
Précis Dalloz 2016, n° 129.  

ٍ يطلق لفظ العميل على الشخص الذي يفتح حسابا إلكترونيا لدى مقدم خدمة الدفع الإلكتروني، أنظر لتفصيل- )٢( ً ً  : أوفىُ

R. BONHOMME, Virement, préc., n° 5.  

من قواعد البنك المركزي المصري المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الإصدار  ٤-٣-٣البند  صحيح أن - )٣(

ير أنه ليس هنـاك ، غ"يتم ربط كل رقم هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط":  يجري نصه على ما يلي٢٠٢١الثالث، إبريل 

ُما يمنع من أن يكون لدى الشخص الواحد أكثر من رقم هاتف محمول لدى نفس مقدم أو مزود الخدمة أو لدى غيره من مقـدمي الخدمـة  ُ

 بنـصه عـلى ٦-٣-٣الآخرين وبحد أقصى ثلاثة حسابات أو محافظ إلكترونية مسجلة على رقم العميل القومي، وهذا ما تضمنه البند رقـم 

يُسمح لمستخدم النظام بفتح أكثر من حساب للهـاتف المحمـول بحـد أقـصي ثلاثـة حـسابات عـلى مـستوي كافـة البنـوك التـي تقـدم ": أن

 ."الخدمة في مصر



  
)٢٤٠١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
إلكترونية منفصلة لدى مقدم خدمة واحد، فيقيد الأخير العملية في حساب كل من الآمر والمـستفيد بـأن يـضيف إلى 

 .ًا يفرغه من حساب الآخر من نقود إلكترونية، وذلك بناء على الأمر الصادر من العميل الآمرحساب أحدهما م

 Un intermédiaireًوالحقيقة أنه في الحالة الثانية، لاسيما في مصر، غالبا مـا يـستعين العميـل الآمـر بوسـيط 

ًمـصرحا لهـا بالتوسـط في إجـراء لإصدار الأمر بالتحويل، والوسيط قد يكون شركة من شركات الـدفع الإلكـتروني 

عمليات الدفع أو التحويلات المالية الإلكترونية، وهذه الشركات هي المنشآت التجارية متناهية الـصغر التـي يتـوافر 

لــديها مــستندات أو مقــر ويمكــن التحقــق مــن ســجلاتها، والتــي أدرجتهــا قواعــد البنــك المركــزي المــصري ضــمن 

ــة الــصغر أو أصــحاب المهــن الحــرة ، أو)فئــة أ(الأشــخاص الاعتبــاريين  المحــلات ( الــشركات والمنــشآت متناهي

وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو لا يمكن التحقق مـن سـجلاتها، ويـتم ادراجهـم ) الصغيرة

ــصادي"تحــت مــسمى  ــاطة في )١() فئــة ب ("نــشاط اقت ، وقــد أدى التوســع في مــنح الترخــيص بمزاولــة مهنــة الوس

ــة أن اتــسعت دائــرة مــستخدمي نظــام الــدفع النقــدي الإلكــتروني في مــصر ولم تقتــصر عــلى ال تحــويلات الإلكتروني

التوجـه  –ًكما يجوز للمصري سواء بسواء  –المصريين فحسب، حيث يجوز للأجنبي المقيم على أرض مصر الآن 

فظـة إلكترونيـة عـلى هـاتف محمـول إلى أي وسيط لإصدار أمر الدفع أو التحويـل الإلكـتروني دون أن يكـون لـه مح

 . )٢(مسجل باسمه ورقمه القومي 

أما في فرنسا، فرغم أن هذه الصورة من صور التحويلات الإلكترونية لا خلاف في وجودهـا في ربـوع الجمهوريـة 

ن مـ –الفرنسية وكافـة دول الاتحـاد الأوروبي، بيـد أن مقـدمي خـدمات الـدفع أو التحويـل الإلكـتروني لا يـستعينون 

ًبوســطاء مــن الــشركات أو المحــال التجاريــة ســواء الكبــيرة أو الــصغيرة لتقــديم خــدمات الــدفع أو  –حيــث الأصــل 

ًالتحويل الإلكتروني نيابة عنهم بعكس ما عليه الحال في مـصر، وإنـما يقومـون بتقـديم الخدمـة بأنفـسهم، ليتعاقـدوا 

، اللهــم إلا إذا كانــت الـشركة الوســيطة مــن شركــات مبـاشرة مــع العمــلاء الـراغبين في تحويــل نقــودهم الإلكترونيـة

ً التي ظهرت مؤخرا لتقديم خدمات الوساطة في نقل الأمـوال إلكترونيـا des fintechالتكنولوجيا المالية  ، غـير )٣(ً

أنـه يبقـى فـارق آخـر بـين الوضـع في مـصر ونظــيره في فرنـسا حتـى في هـذه الحالـة الأخـيرة، وهـو أن المـستفيد مــن 

ً البلد الأخير لا يستلم أمواله نقدا ببطاقة الرقم القومي أو برقم الإقامة، وإنما يستلم أمواله في شـكل نقـود التحويل في

                                                        
من قواعد البنك المركـزي المـصري المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول الإصـدار  ٦-٦-٣البند  أنظر - )١(

 .٢٠٢٣ نوفمبر ١٥والمحدث بكتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري بتاريخ ، ٢٠٢١الثالث، إبريل 

من قواعد البنك المركزي المصري المنظمة لتقديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول عـلى مـا  ٥-٣-٣البند  إذ ينص - )٢(

 عـلى الحاصـلين عـلى الجنـسية المـصرية يقتصر فتح حسابات الهـاتف المحمـول لمـستخدمي النظـام مـن الأشـخاص الطبيعيـين": يلي

 .، والهدف من هذا الحكم هو التمكن من مراقبة السوق المحلي وخاصة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"فقط

ثـال  ومـا يليهـا مـن تقنـين الامت١٦.٥ً آنفـا، ويرجـى مراجعـة المـادة ٨ً راجع للدور الذي تقوم به هذه الشركات في فرنـسا حاليـا بنـد - )٣(

ُوالتـي تـرد  – الذي يجمع بين طياته القواعد التي تحكم المهن المختلفة Le code de la complianceلواجبات وأخلاقيات المهنة 

 . وأحكام اللوائح والتوجيهات الأوروبية –إلى الأعراف التي تحكم هذه المهن 



 )٢٤٠٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

إلكترونيـة عـلى محفظتـه الإلكترونيـة، ليـؤدي بهـا خـدمات الـدفع الإلكـتروني عنـد إجـراء عمليـات الـشراء أو يقـوم 

  .)١(بتحويلها بدوره مرة أخرى حسب الأحوال 

 : اوم ا أ   ا ا  ) ب(
ــة  .١١ ــة الإلكتروني ــبعض اســم  –تتمثــل هــذه الــصورة مــن صــور التحــويلات المالي ــه ال ــي يطلــق علي ــل "ُالت التحوي

لـدى مقـدمي خدمـة ) محفظتين إلكترونيتـين(في وجود حسابين إلكترونيين  – Double virement "المزدوج

وللمـستفيد حـساب لـدى مقـدم  –ولتكن شركة فودافـون  – مقدمة خدمة مختلفين، بحيث يكون للآمر حساب لدى

 .)٢(خدمة آخر، ولتكن شركة اتصالات أو أورانج، وقد يكون المستفيد هو الآمر نفسه 

بين مقدمي الخدمة وذلك بقيام مقدم الخدمة الذي تلقى أمـر  RTGSوتتم في هذه الحالة عملية التسوية اللحظية 

د المبلغ المراد نقله في الجانب المدين مـن حـساب الآمـر، وتـسجيله مـن قبـل مقـدم الخدمـة التحويل من الآمر بقي

الآخر في الجانب الدائن من حساب المستفيد، وذلك عن طريق إشعار يتم بوسيلة إلكترونية في لحظة زمنية واحـدة 

 .)٣(بدون فارق زمني بين عملية القيد الأولى والثانية 

دين بين مقدمي الخدمة المختلفين عن طريق المقاصة حالة وجـود حـساب بيـنهما مـن ُوفي مصر، تسوى علاقة ال

، وهي شركة بنوك مصر للتقـدم التكنولـوجي، حيـث "ّالمحول القومي"ُقبل شخص اعتباري وحيد يطلق عليه اسم 

 .)٤(تتقاص حقوق مقدمي الخدمة دون أن يتم نقل النقود بينهما وتصفى العلاقات الناشئة بينهما 

                                                        
(1) - L. GRYNBAUM, C. LE GOFFIC, L. MORLET, Droit des activités numériques, Dalloz 2014, n° 28, 
p. 33 et s. & M. HASHEM SHERIF et A. SERHROUCHNI, La monnaie électronique, Systèmes de 
paiement sécurisé, commerce électronique, op. cit., n° 39. 

القـانوني للنقـود الإلكترونيـة، مرجـع سـابق نهى خالد عيسى الموسوي وإسراء خضير مظلوم الشمري، النظام : ٍ راجع لشرح أوفى- )٢(

 نبيل صلاح محمود العربي، الشيك الالكتروني والنقود الالكترونية، دراسة مقارنة، ضمن بحوث مؤتمر & وما بعدها ٢٧١الإشارة، ص 

 للتحــويلات الماليــة  وبالنـسبة& ومـا يليهــا ٦٧الأعـمال المــصرفية الالكترونيـة بــين الـشريعة والقــانون، مرجــع سـابق الجــزء الأول، ص 

 جلال & ٩١ًسعيد يحيى، الطبيعة القانونية للتحويل المصرفي ارتباطا بمفهوم النقود القيدية، مرجع سابق، ص : المصرفية، راجع كذلك

 ســلمان بوذيــاب، النقــل & ومــا بعــدها ٤٥٦، ص ٢٠١٠صــفوت بهنــساوي، الأوراق التجاريــة وعمليــات البنــوك، دار النهــضة العربيــة، 

 ومـن & ٤٨، ص ١٩٨٥في في عمليات التحويل الداخلي والخارجي في التشريعين اللبناني والفرنسي الـدار الجامعيـة، بـيروت، المصر

 :الفقه الفرنسي

C. CASTETS-RENARD, Des biens aux services numériques : de l'ère de la propriété à l'âge de 
l'accès, in E. NETTER et A. CHAIGNEAU (dir.), Les biens numériques, PUF, 2015, p. 203 et s. & J. 
LASSERRE CAPDEVILLE, La réforme de la monnaie électronique et son exercice en droit français. 
Un nouveau droit pour un réel essor ?, JCP 2013, Étude 278, p. 473 et s. & P. STORRER, Droit de la 
monnaie électronique, op. cit., p. 59 et s. 

:  يعرف محافظ البنك المركزي المصري نظام التسوية اللحظية بموجب المادة الأولى من الفصل الأول من قواعد نظم الدفع بقوله- )٣(

م بتـسوية أوامـر الـدفع نظام التسوية اللحظية والذي يقوم بتشغيله البنـك المركـزي المـصري، ويقـوم النظـا":RTGSنظام ال "النظام أو "

 . "ًلحظيا بين المشتركين على حساباتهم الجارية لديه وبشكل مستمر خلال ساعات عمل النظام

من قواعد البنك المركزي المنظمة لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف المحمول الضوابط الخاصـة  ٣-٧-٣نص البند  - )٤(

تتم التحويلات بين حـسابات الهـاتف ":  بين محافظ مقدمي الخدمة الإلكترونية على ما يليترونيةبالتشغيل البيني لتحويلات النقود الإلك



  
)٢٤٠٣(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ما في فرنسا، ولأن البنوك الفرنسية أو الـشركات التابعـة لهـا يمكـن أن تكـون مـن بـين مقـدمي خـدمات المحـافظ أ

ًالإلكترونية استثناء كما سبق ورأينا؛ فيمكن تصور الفرض الذي تستعين فيه البنوك الفرنسية أو أحد مقـدمي خـدمات 

تحـاد الأوروبي، ويحـدث هـذا الفـرض عنـدما يوجـد تحويلات النقود الإلكترونية ببنوك أخرى وسـيطة مـن دول الا

حساب للآمر في أحد البنوك الفرنسية أو لدى أحد مقدمي خدمات المحافظة الإلكترونية بفرنسا وحساب للمستفيد 

في بنك آخر من دول الاتحاد الأوروبي أو خارجه، ويطلب الآمر من بنكه الذي يتعامل معه تحويـل مبلـغ مـن النقـود 

من حسابه إلى حساب المستفيد لدى البنك الذي يتعامل معـه الأخـير، ولعـدم وجـود علاقـات ماليـة بـين الإلكترونية 

بنك الآمر أو مقدمة الخدمة وبنك المـستفيد؛ فيلـزم اللجـوء إلى بنـك ثالـث وسـيط يكـون لـه معهـما علاقـات ماليـة، 

صـة فـيما بـين البنكـين أو مقــدمي فيتوسـط بـدوره لإكـمال عمليـة التحويـل وتنفيـذها عـلى أسـاس أنـه سـيجري المقا

الخدمة عن طريق القيد في الحسابات الإلكترونية؛ وبالتالي فعملية التحويل في هذه الحالة تمر بعدة مراحل، حيـث 

ِمصدر التحويل(ُتبدأ بصدور الأمر من العميل الآمر إلى البنك المحيل أو مقدم الخدمة 
، والـذي يتوجـب عليـه قيـد )ُ

لجانب المدين من حساب الآمر، وفي الجانب الدائن مـن حـساب البنـك الوسـيط، مـع ضرورة المبلغ المحدد في ا

ُإشعار الأخير بعملية التحويل تمهيدا لإتمام العملية، وهنا ينتهي دور البنك أو مقدم الخدمة المحيل ليبدأ دور البنـك  ً

ُدم الخدمـة المحيـل المفتـوح لديـه، الوسيط من خلال قيد المبلغ نفسه في الجانب المدين من حساب البنـك أو مقـ

، مـع ضرورة إشـعار الأخـير بعمليـة التحويـل )بنـك المـستفيد(ُوفي الجانب الدائن من حـساب البنـك المحـال إليـه 

ًلإتمام العملية، وذلك مقابل عمولة يتقاضاها سواء من المحيل أو المحال إليه، وبمجـرد وصـول الإشـعار يـبرز دور 

الـذي يقـوم بـدوره بقيـد المبلـغ نفـسه في الجانـب المـدين مـن حـساب البنـك )  المـستفيدبنـك(ُالبنك المحال إليـه 

 .)١(الوسيط وفي الجانب الدائن من حساب عميله المستفيد بعد إشعاره بإتمام عملية التحويل 

را :ا ت اا  ومد ات ا   

Distinction entre virements de monnaie électronique et virements 
bancaires: 

ًتوطئة لتحديد القانون الواجب التطبيق عـلى تحـويلات النقـود الإلكترونيـة ومعرفـة مـدى كفايـة قواعـد القـانون  .١٢

المدني لتنظيمها، قد تثير محاولة تحديد طبيعتها القانونية بعض الصعوبات خاصة إذا ما حاولنا تقريبها من عمليـات 

أو القيـاس عليهـا دونـما الوقـوف عـلى أوجـه الـشبه  –التقليدية والإلكترونيـة  –التحويلات المالية المصرفية بنوعيها 

 . والخلاف بينهما

                                                                                                                                               
 منها على مـا ١-٧-٣تضمن البند كما . "ًالمحمول لحظيا على أن تتم التسويات بين البنوك طبقا للقواعد التي تصدر من المحول القومي

 ."وال بين أنظمة دفع الهاتف المحمول المختلفةيقوم المحول القومي بإتاحة خدمات تحويل الأم": يلي

 : لمزيد من البيان حول هذه الصورة من صور التحويلات المالية الإلكترونية، أنظر بصفة خاصة- )١(

A. PRÜM, P. LECLERCQ et R. MOURIER, Relations Banques-Entreprises, Francis Lefebvre 2003, n° 
49 et s. & J. STOUFFLET, Instruments de crédit et de paiement, 8e éd., LexisNexis 2012, n° 113 & 
T. BONNEAU, Droit bancaire, op. cit., n° 27. 



 )٢٤٠٤(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ٍوقد بان لنا من خلال التعرض لمضمون تحويلات النقود الإلكترونية وغايتها وطريقة تنفيذها وصورها في كل من 

ٍ حد كبير مـن التحـويلات الماليـة المـصرفية في كثـير مـن الخـصائص، لاسـيما مصر وفرنسا، أن الأخيرة تقترب إلى

الإلكترونية منهـا بـصفة خاصـة، فهـل يـصح القيـاس بيـنهما عنـد محاولـة تكييـف التحـويلات الأولى محـل الدراسـة 

 .ًقانونا، أم أن القياس سيكون مع الفارق؟ هذا ما نحاول حسمه في النقاط التالية

)١ ( ا أوت اا وم ومد ات ا :  
رغم أوجه الخلاف المتعددة بين تحويلات النقود الإلكترونية التي يجريهـا مقـدمو الخدمـة والتحـويلات الماليـة 

ًوالتي نتعرض لها حالا، إلا أنها تتشابه جميعا في الغـرض المقـص –التقليدية منها والإلكترونية  –المصرفية  ود منهـا ً

ٍوهو نقل وتحريك أو تحويل الأموال من حساب لآخـر، وهـي لـذلك تتطلـب وجـود حـسابين مختلفـين، إمـا يكونـا 

مملوكين لشخصين مختلفين، وهما الآمر والمستفيد، وهو الغالب، وإما يكونـا مملـوكين لـشخص واحـد، فيكـون 

 . الآمر هو المستفيد نفسه

ُوفي كل، تجرى عملية القيد المزدوج في ً الحسابات تـارة في الجانـب المـدين لحـساب الآمـر، وتـارة أخـرى في ٍ ً

ًالجانـب الــدائن لحــساب المــستفيد مــن التحويــل، كــما أن آليــة تنفيــذ عمليــة القيــد ســواء في الجانــب الــدائن أو في 

لنقـود ٍالجانب المدين للحسابين تتشابه إلى حد كبـير، خاصـة بـين التحـويلات المـصرفية الإلكترونيـة وتحـويلات ا

 . وبشكل إلكتروني –ٍفي ثوان معدودة  –ًالإلكترونية التي تتم لحظيا 

وعلى ذلك؛ فإن تحويلات النقود الإلكترونية ما هي إلا تحويلات مالية إلكترونية مثلهـا في ذلـك مثـل التحـويلات 

وكـما  –يـة، ونعتقـد المصرفية الإلكترونية، فهـما يـتمان بـشكل إلكـتروني بالقيـد المـزدوج في الحـسابات الإلكترون

ًسيأتي الحديث عنه لاحقا تفصيلا  أنهما يتشابهان كـذلك مـن حيـث اعتبارهمـا عمليـات مـصرفية، وهـذا الحكـم  –ً

في مـصر عـلى عكـس فرنـسا كـما  –أظهر في مصر عنه في فرنسا؛ وذلك لأن مقدم خدمة النقـود الإلكترونيـة يؤديهـا 

ًك ووفقـا للـضوابط الموضـوعة مـن قبـل البنـك المركـزي المـصري ًنيابـة عـن البنـو –)١(سنرى فيما بعـد في موضـعه 

ًوالمحــول الرقمــي؛ لــذلك ســنرى لاحقــا تــشابها في الطبيعــة والقواعــد القانونيــة التــي يمكــن أن تنطبــق عــلى بعــض  ً

 .العلاقات الناشئة بين أطرافها

)٢ (ت اوا ومد ات ا  فا أو:  
ًل التحويلات النقدية بين المحافظ الإلكترونية يرد على نقود إلكترونية غير حقيقية كما رأينا آنفا، في حـين لأن مح

هو النقـود الحقيقيـة أو الورقيـة، حيـث أن الحـسابات  –التقليدية منها والإلكترونية  –أن محل التحويلات المصرفية 

ــات المــصرفية التــي يــتم بينهــا هــذه التحــويلات مــا هــي إلا أ ــة لتلــك النقــود، ولأن القــائم بتنفيــذ عملي ــة ادخاري وعي

ّالتحويلات الأولى قد لا يكون هو البنك نفسه وإنما شخص آخـر غـيره رخـص لـه المـشرع في أداء هـذه الخـدمات؛ 

في إطـار الدراسـة المقارنـة بـين  –فقد ترتب على ذلك اختلافات جمة بين هذه التحويلات وتلـك، يمكننـا حـصرها 

 :في النقاط التالية –ا مصر وفرنس

                                                        
  .ً لاحقا من هذه الدراسة٢٧ أنظر بند - )١(



  
)٢٤٠٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
لا يشترط وجـود حـسابات مـصرفية تقليديـة بـين  –ًسواء في مصر أو فرنسا  –إن تحويل النقود الإلكترونية  )١

، ولا يشترط كـذلك ربـط حـساب الهـاتف المحمـول بـأي )ُالآمر والمستفيد ومقدم الخدمة(أطراف عملية التحويل 

ًولــو تــم إلكترونيــا عــبر خــدمات الموبايــل  –لمــالي المــصرفي ، لكــن التحويــل ا)١(حــسابات مــصرفية للآمــر نفــسه 

ًيشترط فيه بحسب الأصل وجود حسابين مصرفيين، سواء لعميل واحد  – Mobile Bankingوالإنترنت البنكي  ْ

ًأو لعميلين مختلفين، وسواء كانوا ببنك واحد أو ببنكين مختلفين، اللهم إلا إذا كان المستفيد من التحويـل مـن غـير 

ًلاء البنك، فلا يشترط وجود حساب مصرفي له في هذه الحالة استثناء عم
)٢(. 

 "وحـدات النقـود الإلكترونيـة"يتمثل محل التحويل الذي يؤديه مقدمو خدمات المحافظ الإلكترونيـة في  )٢

Les unités de monnaie électronique وفي )٣( ولـيس في الأمـوال بـالمفهوم التقليـدي كـما قـدمنا ،

ًالبنك المركزي يخول البنوك إصدار أو إنشاء محافظ النقود الإلكترونية ويشرف ويراقب عليها مبـاشرة، مصر، كان  ّ

وتقوم البنوك بدورها بإسناد مهمة إدارتها إلى مقدمي الخدمة بنظام الإسناد أو الوكالة أو الشراكة، لكن الأمر الآن قـد 

ُة للبنك، في حين قد أسندت مهمة إتاحـة التحـويلات النقديـة بـين ًتغير قليلا، حيث يبقى أمر إصدار النقود الإلكتروني

الذي يترك بدوره  –وهو شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي  –ّهذه المحافظ إلى طرف جديد هو المحول القومي 

ة لمقدمي الخدمة تنفيذ عمليات التحويل المالي الإلكتروني بـين أنظمـة دفـع الهـاتف المحمـول المختلفـة بالكيفيـ

. )٤(ًالتي تحلو لهم، مع إحكام الرقابة عليهم طبقا للقواعد والضوابط الموضوعة من البنك المركزي في هذا الـصدد 

                                                        
يقـوم ": ه يلـزم أن من قواعد البنك المركزي المنظمة لخدمة الدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول يقـضي بأنـ٣-٢-٣ رغم أن البند - )١(

ً، غير أن هذا الشرط خاص بالعلاقة التي تنشأ بين مقدم الخدمة والبنك كما سنرى لاحقا، في "مقدم الخدمة بفتح حساب دائن لدى البنك

مـر ًسـواء في العلاقـة بـين العميـل الآ –أي فتح حساب مصرفي بالمعنى التقليدي  –حين أن هذه القواعد نفسها لا تشترط مثل هذا الشرط 

ِومقدم الخدمة، أو بين هذا العميل والبنك مصدر النقود الإلكترونية
ُ. 

محمـود مختـار أحمـد بريـري، قـانون : في عمليـة التحويـل المـصرفي –كقاعـدة عامـة  – راجع لضرورة وجود حسابين مـصرفين - )٢(

 محمـود محمـد إبـراهيم أبـو فـروة، & ٢٧٨، ص ٢٠٠١، دار النهضة العربية، ) الأوراق التجارية-عمليات البنوك (المعاملات التجارية 

 خليـل فيكتـور تـادرس، المـوجز في عمليـات البنـوك في ضـوء قـانون & ومـا بعـدها ٢٣الخدمات البنكية الإلكترونية، مرجع سابق، ص 

 : ومن الفقه الفرنسي& ٣٢التجارة المصري، مرجع سابق، ص 

T. BONNEAU, Droit bancaire, op. cit., n° 20 et s. & M. CABRILLAC, Le chèque et le virement, 5e 
éd., Litec, 1980, n° 38. 

 من قواعد البنك المركزي؛ إذ استلزم أن يودع بحساب الهاتف المحمول وحدات نقود إلكترونية ١٠-٣-٣ وهذا ما يقضي به البند - )٣(

 .ًوامشه سابقا في مقدمة هذه الدراسة به٢ًوليست أموالا حقيقية، راجع كذلك لمفهوم النقود الإلكترونية، بند 

يقتصر حق إصدار وحدات النقود الإلكترونية على البنوك الخاضـعة لرقابـة البنـك ":  من هذه القواعد بما نصه١-١-٣ يقضي البند - )٤(

ُيعـد البنـك مـصدر ": بـما نـصه – ٢-١-٣البنـد  –ويقضي البند التالي له مباشرة . "المركزي المصري وذلك بعد الحصول على موافقته ُِّ

ًوحدات النقود الإلكترونية ويشغل نظاما لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيـق ومـستمر ِّ َ  – ١-٧-٣ويـنص البنـد رقـم . "ُ

مة دفع يقوم المحول القومي بإتاحة خدمات تحويل الأموال بين أنظ": على أن –ّالضوابط الخاصة بالتشغيل البيني ": الوارد تحت عنوان



 )٢٤٠٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

من قبـل مقـدمي الخدمـة أنفـسهم  –كقاعدة عامة  –أما في فرنسا، فإن إصدار وإدارة محافظ النقود الإلكترونية يكون 

وإدارة هـذه النقـود أو المحـافظ ) إنـشاء( آخر في عملية إصـدار ولا دخل للبنك المركزي ولا للبنوك ولا لأي وسيط

 La banqueوتنفيذ عمليات التحويل بين العملاء، ويخـضع مقـدمو الخدمـة في هـذا الـصدد لرقابـة بنـك فرنـسا 

centrale  ١(ًمباشرة في عمليتي الإصدار والإدارة( . 

د والمحافظ الإلكترونية لمقدمي الخدمة لـيس ّإن حجم الأموال المحولة أو المتداولة من خلال نظام النقو )٣

ًكبيرا بالمقارنة لمثيلتها المحولة أو المتداولة من خلال البنوك سواء في مصر أو فرنسا  ؛ وبالتالي فمخـاطر الغـش )٢(ً

ليست ذات تأثير مالي كبير على مقدمي الخدمة بالمقارنة بالبنوك؛ حيث أن الحسابات الجارية وحسابات البطاقات 

صرفية في البنوك تتميز بضخامة حجم الأموال المودعة والمتداولة عليها، كما أن الفصل بـين نظـم التحويـل عـبر الم

نظـم محـافظ (الهاتف المحمول وبين الـنظم المـصرفية ونظـم الـدفع الأخـرى، يحـول دون اسـتخدام الـنظم الأولى 

 .)٣(فية الأخرى ًطريقا للوصول إلى النظم المصر –كقاعدة عامة  –) الهاتف المحمول

ــراءات  )٤ ــز إج ــلاء"ّتتمي ــة العم ــلى هوي ــرف ع ــرف عميلــك أو التع ــلاء المحــافظ  KYC "أع ــة بعم الخاص

ًالإلكترونية للهاتف المحمول بأنها أقل تعقيدا من الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المصرفية بنوعيها، وهي 

ًك اتجــاه داخــل البنــوك ظهــر مــؤخرا لمــا يعــرف إجــراءات محــدودة وسريعــة خــلاف الإجــراءات البنكيــة، لكــن هنــا

بالإجراءات المحدودة فيما يخص الخدمات قليلـة المخـاطر، مثـل خـدمات تحويـل الأمـوال عـن طريـق الانترنـت 

 .)٤(والتي لها سقف أو حد أقصى معين، وخدمات البطاقات مسبقة الدفع ذات الأرصدة المحدودة 

                                                                                                                                               
 بكافة بنوده الفرعية ضوابط وشروط التشغيل التي يجب على البنـوك الحاصـلة عـلى ٤-٧-٣وينظم البند . "الهاتف المحمول المختلفة

 ولمزيد مـن التفـصيل راجـع قواعـد وتعلـيمات .ترخيص لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إتباعها لتنفيذ هذه الخدمات

 : والمتاح على موقع البنك المركزي على الرابط التالي٢٠٢١ي المصري الإصدار الثالث، محافظ البنك المركز

https://www.cbe.org.eg/-/media/project/cbe/listing/circulars/payments-regula�ons/3rd-version-
mobile-wallet-april21.pdf 

 .ً آنفا٢ من التقنين النقدي والمال الفرنسي، ومشار إليها في بند L. 315-1 راجع المادة - )١(

ال وتمويل الإرهاب، أنظر للحـد  يهدف وضع حد أقصى للنقود الإلكترونية المصدرة إلى الحد من التضخم وعمليات غسيل الأمو- )٢(

ًالأقصى لمبلغ التحويل النقدي الإلكتروني بـين محـافظ الهـاتف المحمـول في كـل مـن مـصر وفرنـسا منعـا للتكـرار هنـا  مـن هـذه ٧بنـد : ٍ

 .ًالدراسة آنفا

 : أنظر لمزيد البيان من الفقه الفرنسي- )٣(

P. LE CANNU, T. GRANIER et R. ROUTIER, Instruments de paiement et de crédit, Titrisa�on, 9e éd., 
2016, Précis Dalloz, n° 139. 

 تضمنت قواعد البنك المركزي المصري الخاصة بتنظـيم تقـديم خدمـة الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول عـدة قواعـد إجرائيـة - )٤(

ــوان) أ(جــاءت هــذه القواعــد بــالملحق للتحقــق مــن هويــة العمــلاء المــستخدمين لخدمــة الــدفع أو التحويــل الإلكــتروني، و : تحــت عن

الحالات والقواعد الخاصة بالاستعانة بمقدمي الخدمـة للتعـرف عـلى هويـة العمـلاء كـما وردت في إجـراءات العنايـة الواجبـة بعمـلاء "

ٍشرح أوفى حـول ولـ. ٢٠٢٠ الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعـام "خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول



  
)٢٤٠٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
 الإلكترونية أن يعطـي أو يمـنح الأمـر بالتحويـل لمقـدم الخدمـة لا يجوز للمستفيد من عملية تحويل النقود )٥

ًلتنفيذ عملية التحويل كقاعدة عامة، اللهم إلا أن يكون العميل الآمـر والمـستفيد شخـصا واحـدا يقـوم بالتحويـل بـين  ً

ًمحفظتي هاتف محمول مملوكتين له، وذلك خلافا لما عليه الحال بالنـسبة للتحويـل المـصرفي سـواء التقل يـدي أو ً

 .)١(ًالإلكتروني كما بان من خلال المفاهيم السابق بيانها آنفا 

إن تحـويلات النقـود الإلكترونيــة لمقـدمي خـدمات المحــافظ الإلكترونيـة تـتم في داخــل جمهوريـة مــصر  )٦

 فقـد أما في فرنـسا،. ، في حين قد يتم التحويل البنكي أو المصرفي إما في داخل الدولة أو خارجها)٢(العربية فحسب 

تتم عمليات تحويلات النقود الإلكترونية إما داخل فرنـسا أو داخـل دول الاتحـاد الأوروبي، أمـا التحـويلات الماليـة 

 . )٣(المصرفية فتتم داخل فرنسا أو خارجها في أي دولة من دول العالم 

 الإلكترونيـة بـين مقـدمي خـدمات المحـافظ –ًسواء في مصر أو فرنـسا  –تتم تحويلات النقود الإلكترونية  )٧

، وهـو مـا يعنـي أن  ا –بالجنيه المصري في مصر وباليورو في فرنسا  –بالعملة المحلية أو الوطنية فقط 

ّالمــستفيد مــن التحويــل يــستلم في جميــع الأحــوال أموالــه المحولــة إليــه بالعملــة المحليــة فقــط، ويجــب أن يــودع 

ُه مستخدم النظام أو مقدم الخدمة من نقد بالمحفظة وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودع  جنيـه مـصري أو يـورو -ُ

                                                                                                                                               
محمود محمد أبو فروة، مـسئولية البنـك المدنيـة عـن عمليـات التحويـل الإلكـتروني، : قواعد التعرف على الهوية، أنظر من الفقه العربي

 وأنظر كذلك مـن & ٢١١ محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك، مرجع سابق، ص & وما يليها ٦٧مرجع سابق، ص 

 :سيالفقه الفرن

S. NEUVILLE, Droit de la banque et des marchés financiers, PUF, Droit fondamental, 2005, p. 123. 

... ": المـالي المـصرفي العـادي بـما يـلي) التحويل( من قانون التجارة المصري في شأن النقل ٣٢٩ يقضي البند الثالث من المادة - )١(

، وهو عين ما نصت عليه المادة "فيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه اليه من الآمر بالنقل يجوز الاتفاق على أن يتقدم المست-٣

ًإن من يملك حق إصدار أمر التحويل غالبا هو ":  من التقنين النقدي والمالي، ويقول بعض الفقه الفرنسي في هذا الصدد ما نصه١-٣١٤

لكن مع ذلك، هناك حالات أخرى قد فرضـتها مقتـضيات العمـل أو العـادات التجاريـة .  منهُمالك الحساب الذي يقيد في الجانب المدين

وأقرها القانون فيما بعـد، وهـي حالـة المـستفيد، أو أن يكـون مـصدر أمـر التحويـل هـو مقـدم خـدمات الـدفع نفـسه الـذي يقـدم خدمـة مـن 

  ." من التقنين النقدي والماليL. 314-1 فقرة ثانية من المادة ٧الخدمات المنصوص عليها بالبند رقم 

«L'auteur de l'ordre de virement est très majoritairement le titulaire du compte qui doit être 
débité. Il existe toutefois d'autres auteurs que la pratique puis la loi autorisent : c'est le cas du 
bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de 
paiement men�onné au 7o du II de l'ar�cle L. 314-1 du code monétaire et financier (PSP IP)», T. 
BONNEAU, Droit bancaire, 14e éd., Montchres�en, 2021, n° 276 & en même sens, F. COQUELET, 
Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, 6e éd., coll. Hyper-cours, Dalloz 
2017, p. 359. 

قواعد البنك المركـزي المـصري المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول تحـت  من ١٠-٣-٣ راجع البند - )٢(

 .ً من هذه الدراسة منعا للتكرار هنا٧ بهوامش بند "ويل الأموالالضوابط الخاصة بعمليات تح": عنوان

(3) - P. LE CANNU, T. GRANIER et R. ROUTIER, Instruments de paiement et de crédit, op. cit., n° 
143 & M. VANDEN et N. MATHEY, Le marché unique des services de paiement en Europe, préc., 
p. 57. 



 )٢٤٠٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ُ لدى البنك أو مقدم الخدمة لتغذية حساب الهاتف المحمول أو المحفظة الإلكترونية -
، في حين أن التحـويلات )١(

 مصر أو فرنسا، ًتتم في الأصل بأي عملة مفتوح بها الحساب البنكي سواء في –التقليدية منها والإلكترونية  –البنكية 

ُأي أنه يجـوز أن تـتم بـأي عملـة أجنبيـة، كـما يجـوز أن يـستلم المـستفيد مـن هـذه التحـويلات ذات العملـة الأجنبيـة 

 .   ّالمحولة إليه

خلاصة الأمر، رغم التشابه بينهما في بعـض الخـصائص، فـإن التحـويلات التـي يـتم إجرائهـا مـن خـلال النقـود أو 

تختلف عن التحـويلات المـصرفية التقليديـة منهـا والإلكترونيـة  –ل الاجتهاد والحديث مح – المحافظ الإلكترونية

في خصائص أخرى، وأهم هذه الاختلافات بينها ينحـصر في عـدم لـزوم ربطهـا بحـسابات مـصرفية، وقـصر محلهـا 

 –بـين أشـخاص ُعلى النقود الإلكترونيـة، وأن المنفـذ لهـا ليـست هـي البنـوك أنفـسها، كـما أنهـا تجـرى في الغالـب 

ًليسوا تجارا، وإن كانت الوسـاطة بيـنهما بـالطبع يجـب أن تكـون مـن خـلال  –العميل الآمر بالتحويل والمستفيد منه 

 . شركة تجارية، هذا بالإضافة إلى الفوارق الجوهرية الأخرى السابق ذكرها بين هذه الأنظمة وتلك

ًية نوعا من أنواع التحويلات الماليـة الإلكترونيـة بـصفة ومع كل هذه الاختلافات، تظل تحويلات النقود الإلكترون

ًعامة ومرتبطة بها، كما يقوم بها مقدمو خدمات المحافظ الإلكترونية نيابة عن البنوك في مصر أو تؤديها البنوك ذاتها 

ٍاستثناء في فرنسا، وهو ما يقربها بـشكل كبـير مـن التحـويلات المـصرفية الإلكترونيـة بـصفة خاصـة، وهـذ ٍ
ا كلـه يثـير ً

التساؤل لدينا حول إمكانية قياس تحويلات النقود الإلكترونية على نظيرتها المصرفية حين تحديد طبيعتها القانونيـة 

ٍوترجيح أي من النظريات الفقهية التي قيل بهـا في هـذا الـشأن، وهـل يمكـن وصـفها بالعمليـات المـصرفية بـالمعنى 

 والأعراف المصرفية عليها؟ ًالدقيق توطئة لتطبيق القواعد التجارية 

هذا ما سنحاول الاجتهاد لإيجـاد إجابـة عليـه مـن خـلال المبحـث الثـاني مـن مباحـث هـذه الدراسـة بعـد تفـصيل 

   .من خلال المطلب التالي –التقليدية والإلكترونية  –وجهات نظر الفقه في تكييف التحويلات المصرفية بنوعيها 

                                                        
ومـا يليـه مـن قواعـد البنـك المركـزي المـصري المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف  ٦-٣ مـا يقـضي بـه البنـد  أنظر- )١(

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن ينص العقد المبرم ":  وأنظر في هذا الصدد للفقه الفرنسي&ً بهوامشه من هذه الدراسة آنفا ٧، بند المحمول

ُترونية وحائزها على إمكانية أن يطالب الأخير المصدر بأن يعوضه بالقيمة الأسـمية للنقـود الإلكترونيـة عـلى شـكل ُبين مصدر النقود الإلك

 ."قطع نقدية وأوراق نقدية أو عن طريق تحويل مالي

«De surcroît, le contrat conclu entre l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique doit 
prévoir la possibilité pour le porteur d'exiger de l'émetteur qu'il le rembourse à la valeur 
nominale en pièces et en billets ou par virement», D. GIBIRILA, Carte de paiement, préc., n° 11. 



  
)٢٤٠٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ما ا  

مما اا ت ا   
Nature juridique des contrats de virements bancaires   

ٌثار جدل كبير في الفقه والقضاء حول طبيعـة العلاقـات الناشـئة عـن التحـويلات الماليـة المـصرفية بـصفة عامـة  .١٣ ٌ

، وهـل يمكـن تطبيـق )أطرافهـاحقـوق والتزامـات (والنظام القانوني الواجب التطبيق عـلى مـا يترتـب عليهـا مـن آثـار 

 القواعد العامة الواردة في القانون المدني عليها أم لا؟ 

ًونلاحـظ بـداءة أن كـل مــا قيـل بـه بـشأن تكييــف التحـويلات الماليـة المـصرفية ينطبــق عـلى التحـويلات التقليديــة 

 التحـويلات الإلكترونيـة كـما ًوالإلكترونية في آن واحد، ورغم أن تحويلات النقود الإلكترونيـة تعـد نوعـا مـن أنـواع

قدمنا، إلا أن محاولة تحديد التكييف القانوني السليم للعلاقات الناشئة عن تحويلات النقـود الإلكترونيـة تبـدو أكثـر 

ًتعقيدا من نظيرتها المصرفية المرتبطـة بهـا، فلـئن كانـت العلاقـة مبـاشرة بـين البنـك والعميـل الآمـر في التحـويلات 

ُ تتـداخل وتتـشابك بـين أطـراف أكثـر عـددا وتفرقـا لاسـيما مـن حيـث المـصلحة المبتغـاة منهــا في الأخـيرة، إلا أنهـا ً ً

تحويلات النقود الإلكترونية، فهناك البنوك، ومقدمو الخدمة، والعمـلاء الآمـرون بالتحويـل، والمـستفيدون منـه، ثـم 

 .يات بشكل غير قانونيالوسطاء، ومن الأخيرين من يعمل بشكل قانوني، ومنهم من يمارس هذه العمل

لذا؛ وجب علينا عرض وجهات نظر الفقه القديمة والحديثة حول الطبيعة القانونية للتحـويلات الماليـة المـصرفية 

لمحاولة استـصحاب أو استنـصار رأي منهـا عـلى حـساب آخـر بـشأن تحـويلات  –التقليدية والإلكترونية  –بنوعيها 

ًه بهـدف التوصـل إلى إجابـة عـلى التـساؤل المطـروح آنفـا بـشأن القـانون النقود الإلكترونية بصفة خاصة، وذلـك كلـ

 .الواجب التطبيق عليها ومدى إمكانية اللجوء إلى قواعد القانون المدني من عدمه

أو :ت ا مما ا  ت اا  

Théories doctrinales classiques de nature juridique des contrats de 
virements bancaires: 

بـين أربعـة  –التقليديـة منهـا والإلكترونيـة  –تباينت آراء الفقه التقليدي في تكييف التحويلات المالية المصرفية  .١٤

 :  ًاتجاهات مختلفة، نعرضها تباعا فيما يلي

١( ا ا م: 
Théorie de la cession de créance: 

ًأقدم النظريات الفقهيـة ظهـورا في تحديـد الطبيعـة القانونيـة للتحويـل المـالي المـصرفي، وقـد تعد هذه النظرية  .١٥

ًأيدها القضاء الفرنسي حينا من الدهر مـع مطلـع القـرن العـشرين تقريبـا  ، ثـم عـزف عنهـا في العقـد الرابـع مـن هـذا )١(ً

 . ٍ حد سواء حتى الآنالقرن، ومع ذلك لا تزال تجد لها مناصرين من الفقه العربي والفرنسي على

                                                        
(1) -  Cass. civ., 24 juin 1903, D. 1903, I, p. 472 & Cour de Douai du 1er mai 1931, S. 1933, 
II, p. 57, note R. Drouillat.  



 )٢٤١٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

وحوالة الحق هي اتفاق بمقتضاه ينتقل حق الدائن على مـدين لـه إلى دائـن آخـر، ويطلـق عـلى الـدائن القـديم اسـم 

المحـال "، وعـلى المـدين اسـم "ُالمحـال إليـه أو لـه"، وعلى الدائن الجديد المنتقـل إليـه الحـق اسـم "ُالمحيل"

 . )١( "لمُحال بها"، وعلى الحق موضوع الحوالة اسم "عليه

 إلى أن المبلغ الذي تم إيداعه في حساب العميل الآمر مـا هـو إلا حـق لـه قـائم في )٢( وقد ذهب أنصار هذه النظرية

ذمة البنك المدين، وعليه فإن للعميل تحويل هذا الحق من رصيده المودع في البنك إلى حساب المـستفيد بواسـطة 

 . ًجديدا للبنكًالبنك، ليصبح عندها المستفيد دائنا 

                                                        
يجوز للـدائن أن يحـول حقـه إلى شـخص آخـر، إلا إذا حـال دون ذلـك ":  من القانون المدني المصري على أنه٣٠٣ تنص المادة - )١(

ات ما تقضي به الفقـرة الأولى مـن ، وهو ذ"نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين

 ٢٠١٦ فبراير عام ١٠ الصادر ١٣١ من التقنين المدني الفرنسي بعد تعديله بموجب قانون الالتزامات بالمرسوم بقانون رقم ١٣٢١المادة 

ُحوالة الحق هي عقد ينقل بمقتضاه الدائن المحيل دينه كله أو بعضه في مواجهة المـدين المحـال عليـه ب": بقولها مقابـل أو بـدون مقابـل ُ

وقد يتعلق بواحد أو أكثر من الديون الحالية أو المستقبلية أو المحددة أو القابلة للتحديد، ويمتد إلى . ُإلى طرف ثالث يسمى المحال إليه

 ."ملحقات الدين، ولا يشترط موافقة المدين إلا إذا كان الدين متفق على عدم قابليته للتحويل

L'ar�cle 1321 du code civil dispose que: «La cession de créance est un contrat par lequel le 
créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le 
débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances 
présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. 
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible». 

عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري، الوسـيط في شرح القـانون المـدني، : المـصريولمفهوم حوالة الحق وأحكامها القانونية، أنظر من الفقه 

 سـليمان & ومـا بعـدها ٤٤٢، ص ١٩٦٤، دار النهضة العربية، القاهرة، ٣، ج )الانقضاء –الحوالة  –الأوصاف (نظرية الالتزام بوجه عام، 

آثـار الالتـزام، وأوصـافه، وانتقالـه، (لرابع، أحكـام الالتـزام، مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الالتزامات، المجلد ا

، ص ١٩٩٢، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب القانونيـة، ٣ط ) وانقضائه

ني، أحكـام الالتـزام، مكتبـة دار المطبوعــات  جميـل الـشرقاوي، دروس في النظريـة العامـة للالتزامــات، الكتـاب الثـا& ومـا بعـدها ٣٩٥

 & ومـا بعـدها ٢٧٨، ص ١٩٩٥ محمـد شـكري سرور، أحكـام الالتـزام، دار النهـضة العربيـة، & وما يليهـا ٢٢٧، ص ١٩٩٧الجامعية، 

 ومـن الفقـه &يهـا  ومـا يل٣١١، ص ١٩٩٦، أحكام الالتزام، بـدون دار نـشر، ٢حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزامات، ج 

 :الفرنسي

Ch. AUBRY et Ch. RAU, Droit civil français, t. IV, 6e éd., par P. Esmein, Edi�ons techniques, Paris, 
1952, p. 468 et s. & J. GHESTIN et G. GOUBEAUX avec le concours de M. Fabre-Magnan, Traité du 
droit civil, obligations, dir.J. Ghes�n, 4e éd., LGDJ, 1995, n°278 et s. & J. GHESTIN, M. BILLIAU et 
G. LOISEAU, Traité de droit civil, Le régime des créances et des de�es, LGDJ, 2005, n° 789 & A. 
BENABENT, Droit des obliga�ons, 15e éd., LGDJ, coll. « Domat droit privé », 2016, n° 423 et s. 

محمـد الـسيد الفقـي، القـانون التجـاري، الأوراق التجاريـة الإفـلاس، العقـود :  من هذا الفريق الفقهي على سبيل المثال لا الحـصر- )٢(

 شريـف إبـراهيم حامـد عبـد الـرحمن، التكييـف الفقهـي & ٦٢٧، ص ٢٠٠٢التجارية، عمليـات البنـوك، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، 

 عبد الفتاح مراد، شرح قانون & وما بعدها ٥٥٥٠، ص ٢٠٠١ مقارنة، مطبوعات المعهد التجاري بالزقازيق، للتحويل المصرفي، دراسة

ًارتباطـا الطبيعـة القانونيـة للتحويـل المـصرفي سعيد يحيى،  & ٧٩٥، بدون دار نشر وسنة نشر، ص ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة الجديد رقم 

عـلى جمـال الـدين عـوض، علميـات البنـوك، : قُـرب & ومـا بعـدها ٦، ص ١٩٨٧ندرية، ، منشأة المعارف، الإسـكبمفهوم النقود القيدية

ً، حيث كان يرى سيادته أن العقد الأقرب تصورا بين البنك والعميل الآمر هو عقـد الوكالـة، لكـن هـذا لا يمنـع مـن ٢٢١مرجع سابق، ص 



  
)٢٤١١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ًأيا مـا كـان نوعـه تقليـديا أو إلكترونيـا  –ًوبناء على هذه النظرية فيظهر في التحويل المالي البنكي  ً ثلاثـة أطـراف،  –ً

ًيكون الآمر هو المحيل، والمستفيد هو المحال له، والبنك هـو المحـال عليـه، حيـث يـصبح المـستفيد دائنـا جديـدا  ً ُ ُ ُ

ًلي وهو العميل الآمر، ويضحى البنك مدينا للمستفيد، وتفترض هـذه الفكـرة أن التحويـل ًللبنك بدلا من الدائن الأص

 . المالي البنكي يتم بين حسابين لشخصين مختلفين في بنك واحد، سواء في فرع واحد أو فرعين مختلفين

ولهـا أن حوالـة الحـق أ: ً تقريبـا لعـدة أسـباب)١(لكن هذه النظرية قد تعرضت للانتقاد منذ ستينيات القـرن المـاضي 

ُيفترض انعقادها بين الدائن المحيل والمحال إليه، ولا حاجـة لرضـاء المـدين بهـا  ، فقبـول المـدين )المحـال عليـه(ُ

، لا يفيـد أكثـر مـن إقـرار مـن جانـب المـدين بأنـه علـم بوقـوع )في التحويل المالي المـصرفي  هـو البنـك(بالحوالة 

ًرفا في عقد الحوالة، فقد يتم العقد دون حاجة إلى قبوله عن طريق إعلانه، وإذا الحوالة، ولا يفيد أن المدين أصبح ط

على النقيض مـن ذلـك  –ّطبقنا هذا على التحويل المالي البنكي بنوعيه التقليدي والإلكتروني، لتبين أن التحويل يتم 

                                                                                                                                               
راوي، أثـر اسـتعمال النقـود الإلكترونيـة عـلى العمليـات نـورا صـباح عزيـز الجـز &إبرام حوالة بين العميل والمـستفيد بحـسب الأحـوال 

 : ومن الفقه الفرنسي، أنظر كذلك& وما بعدها ٨٢، ص ٢٠١١المصرفية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

A. RIANO SAAD, La cession de créance en droit français et en droit colombien, Thèse de Doctorat, 
Université Paris II- Panthéon-Assas école doctorale de droit privé, novembre 2017, p. 303 et s. & 
E. CASHIN-RITAINE, Les cessions contractuelles de créances de sommes d’argent dans les 
relations civiles et commerciales franco-allemandes, Préf. F. Ranieri, LGDJ, 2001, n° 412, p. 245 & 
M. VASSEUR et X. MARIN, Les comptes en banque, Sirey 1966, n° 546 & P. DE BEUS, Transfert de 
fonds et virement en banque, Banque 1957, p. 802 & S. EPSCHTEIN, Virement et contrôle des 
changes, Banque 1954, p. 5 et s.  

الوسـيط في القـانون ": بعنـوان –بالاشـتراك مـع آخـرين  – في بحثـه "جوزيف هامل" من أظهر عيوب هذه النظرية الفقيه  كان أول- )١(

 مـن التقنـين المـدني ١٦٩٠بالـشكلية التـي تـستلزمها المـادة  –من ثـم  –أن هذه النظرية تصطدم ":  حيث كان يرى١٩٦٦ عام "التجاري

 للبنـك في مواجهـة المـستفيد في التمـسك بالـدفوع التـي تكـون لـه التمـسك بهـا في مواجهـة الخاصة بحوالة الحق، وكذلك إعطاء الحق

  "ًالعميل الآمر يعد حلا لا ينسجم وطبيعة العمليات المصرفية

«Elle aurait en effet, pour conséquence, outre d'exiger les formalités de l'ar�cle 1690 du code 
civil, de donner au banquier le droit de faire valoir contre le bénéficiaire après le virement, les 
exceptions qu'il aurait pu opposer, avant le virement, au donneur d'ordre, ce qui est une solution 
inadmissible», J. HAMEL, G. LAGARDE et A. JAUFFRET, Traité de droit commercial, t. 2, Dalloz, 
1966, t. 2, p. 788, note 1 & N. CATALA, La nature juridique du paiement, thèse, Paris, 1961, n° 
378. 

ًمصطفى كمال طه، العقود التجارية وعمليات البنوك وفقـا لقـانون : وأنظر لمجموع الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية من الفقه العربي

 عـماد الـشربيني، القـانون التجـاري & ٢٦٧، ص ٢٠٠٢، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، ١٩٩٩ لسنة ١٩م التجارة الجديد رق

 محمـود محمـد أبـو فـروة، & ومـا بعـدها ١٥٢، ٢٠٠٢، نظام البنوك، نظـام الـشركات، دار الكتـب القانونيـة للنـشر، ١٩٩٩الجديد لسنة 

 :وأنظر كذلك في المعنى نفسه من الفقه الفرنسي & ٤٥كتروني، مرجع سابق، ص مسئولية البنك المدنية في عمليات التحويل الإل

X. THUNIS, La responsabilité du banquier dans les virements transfrontières : le droit commun du 
virement face à la direc�ve européenne du 27 janvier 1995, Mélanges Ch. Mouly, Litec, 1998, p. 
417 et s. & F. GRUA, Sur les ordres de paiement en général, D. 1996. Chron., p. 172 & D.-R. 
MARTIN, Aspects juridiques du virement, RD bancaire et bourse 1989, p. 149 et s.   



 )٢٤١٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

، ولا يلـزم رضـاء )ًلمحـال عليـه فرضـاالمدين ا(والبنك ) ًالدائن القديم المحيل مجازا(بالاتفاق بين العميل الآمر  –

 .)١(، وهذا كله يخالف نظام حوالة الحق المدنية )وهو المحال إليه في الحوالة(المستفيد فيه 

أما الاعتراض الثاني على عدم جواز تطبيق نظـام حوالـة الحـق عـلى التحويـل المـصرفي فهـو يتمثـل في أن حوالـة 

بكل ما يرد عليه من دفـوع، ) المحال إليه(إلى الدائن الجديد ) المحيل (الحق تفترض انتقال الحق من الدائن القديم

بما له من ) المستفيد(أن يتمسك في مواجهة الدائن الجديد  –وهو البنك في حالة التحويل المالي  –فيكون للمدين 

؛ إذ )٢(ويـل البنكـي دفوع كان يستطيع أن يتمسك بها قبل الـدائن القـديم، بيـد أن هـذا الوضـع لا يتحقـق بمقتـضى التح

ًالمسلم به أن المستفيد يكتسب بمقتضى عمليـة التحويـل حقـا شخـصيا في مواجهـة البنـك خاليـا مـن الـدفوع، ومـن  ً ً

المسلم به كذلك، أن القيد الذي يجريه البنك في حساب العميل الآمر في الجانـب المـدين وفي حـساب المـستفيد 

ًفي الجانب الدائن، يعتبر تصرفا قانونيا  ًمجردا عن سبب إصدار الأمر بالتحويل ولا يرتبط به بـأي وجـه مـن الوجـوه؛ ً

ًوذلك لأن ربط التحويل المالي البنكي بالعلاقة الخاصة التي تـربط العميـل الآمـر بالبنـك يـترك المـستفيد قلقـا عـلى 

دة تــربط مــصير حقــه في مواجهــة البنــك ويعــرض العمليــات المــصرفية للخطــر، فكــان لابــد مــن إيجــاد علاقــة جديــ

 .)٣(ًالمستفيد بالبنك، بعيدا عن العلاقات التي كانت بين الآمر والبنك 

ومن ناحية ثالثة، فإن حوالة الحق لا تكون نافذة في مواجهة المدين أو الغـير إلا بقبـول المـدين لهـا أو بإعلانـه بهـا 

ًإعلانا رسميا، كما أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكـون هـذا  وهـذه الـشروط أو القبـول ثابـت التـاريخ، ً

                                                        
 ق، ٧٢ لـسنة ٩٠٥، الطعـن رقـم ٩/٥/٢٠٠٦نقض مدني، جلـسة :  أنظر لأحكام النقض الجامعة لخصائص وأحكام حوالة الحق- )١(

، الطعـن ٢١/٦/٢٠٢١نقض مدني، جلـسة :  وفي المعنى نفسه& ٩٨٧، ص ٣٤، ق ٥٧، مكتب فني، س ٢مجموعة أحكام النقض، ج 

   .  ١٠٩١، ص ٧٦، ق ٧٢، مكتب فني س ١ ق، مجموعة أحكام النقض، ج ٨٠ لسنة ١٠٩٥٨رقم 

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالـدفوع التـي كـان لـه أن يتمـسك ": المصري على ما يلي من القانون المدني ٣١٢ تنص المادة - )٢(

ً، وهو ذات الحكم تقريبا الـذي "بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

 .٢٠١٦ لسنة ١٣١دني الفرنسي بعد تعديله بموجب المرسوم بقانون رقم  من التقنين الم١٣٢٤اشتملت عليه الفقرة الثانية من المادة 

L'ar�cle 1324 du Code civil, al. 2: «Le débiteur peut opposer au cessionnaire les excep�ons 
inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la 
compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses 
rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un 
terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes».   

والتحويل المصرفي يعد بذلك عمليـة مـصرفية ":  وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها؛ إذ قالت ما نصه- )٣(

مجردة منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل التي ترتب عليها التزام الآمر بدفع المبلغ المحول للمـستفيد، 

لتصرف الذي تم على أساسه التحويل المصرفي وإن كان يترتب عليه دعوى للآمـر بالـدفع في مواجهـه المـستفيد، إلا ومن ثم فإن بطلان ا

، لـسنة ١٨٥٥، في الطعـن رقـم ٢٤/٥/١٩٩٣، نقض مدني، الدائرة التجاريـة، جلـسة "...أنه لا يؤثر على صحة عمليه التحويل وتمامها

 : وأنظر كذلك لأحكام النقض الفرنسي& ٥٠٠، ص ٢١٨، ق ٤٤، س ٢، مجموعة المكتب الفني، ج ٦٠

Cass. Com. 28 févr. 2006, Bull. civ. IV, no 54 ; RTD com. 2006. 458, obs. D. Legeais & Cass. Com. 19 
déc. 2000, Bull. civ. IV, no 193 & Com. 31 janv. 1956, Bull. civ. III, no 43. 



  
)٢٤١٣(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
 غـير متحققـة في التحويـل المـالي البنكـي الـذي هـو مـن عمليـات البنـوك التجاريـة التـي تقتـضي الإجراءات الشكلية

 .)١(السرعة في التنفيذ 

٢( ا م: 
Théorie du mandat: 

ًعلى حد سـواء كـما سـنرى حـالا مؤيدين ببعض أحكام القضاء المصري والفرنسي  – )٢(يرى الفقه الغالب  .١٦ أن  –ٍ

ًالأمــر الــصادر في عمليــة التحويــل المــالي المــصرفي يعــد تــوكيلا  ُContrat de mandat يــصدر عــن الآمــر 

، وإذا )٣(بهدف تنفيذ تلك العملية، ويخضع من ثم للقواعد العامة التي تحكم الوكالـة ) الوكيل(إلى البنك ) ُالموكل(

                                                        
 .  من القانونين المدني المصري والفرنسي١٣٢٤ و٣٠٥تين  وهذا ما يجري عليه نصا الماد- )١(

، ١٩٨٧محمد الحسن صالح الأمين، الخدمات المصرفية غير الاستثمارية، منـشورات جامعـة أم القـرى، :  أنظر على سبيل المثال- )٢(

الأعمال المـصرفية سامي حسن أحمد حمود، تطوير  & ٢٣١ على جمال الدين عوض، علميات البنوك، مرجع سابق، ص & ٢٨٠ص 

قدة حبيبـة، مفهـوم عمليـة التحويـل المـصرفي وطبيعتهـا القانونيـة،  & ٣٣٨، ص ١٩٩١بما يتفق والشريعة الإسلامية، مكتبة دار التراث، 

حـسين عبـد االله عبـد الرضـا الكـلابي، الوفـاء الإلكـتروني كوسـيلة : ُ وقرب فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونيـة& ٤٣مرجع سابق، ص 

 مـصطفى كـمال طـه، وائـل أنـور بنـدق، الأوراق & ٢٠١٢، ٣، العـدد ١٤لتنفيذ الالتزام، مجلة كليـة الحقـوق، جامعـة النهـرين، المجلـد 

 وقــد كــان مــن أشــد & ومــا بعــدها ٣٥٨، ص ٢٠٠٥التجاريــة ووســائل الــدفع الإلكترونيــة الحديثــة، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية، 

 : الفقه الفرنسيالمدافعين عن هذه النظرية من

D. GIBIRILA, Carte de paiement, Dalloz, Rép. de droit comm., juin 2022, n° 5 & R. BONHOMME 
et M. ROUSSILLE, Instruments de crédit et de paiement, 14e éd., LGDJ 2021, n° 465 & 
GAVALDA et STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, 7e éd., Litec, 2009, no 464 & 
F. GRUA, Sur les ordres de paiement en général, D. 1996. Chron. 172 & X. THUNIS, Responsabilité 
du banquier et automa�sa�on des paiements, PU, Namur, 1996, n° 113 & P. DIDIER, Monnaie de 
compte et compte bancaire, Mélanges Flour, Defrénois, 1979, p. 139 et s.  

الوكالـة عقـد بمقتـضاه يلتـزم الوكيـل بـأن يقـوم بعمـل ":  من القانون المدني المصري في هذا الشأن على ما يلي٦٩٩ تنص المادة - )٣(

دني قبل تعديله  من التقنين الم١٩٣٧المادة ( من التقنين المدني الفرنسي ١٩٨٤، وهو ذات ما تقضي به المادة "قانوني لحساب الموكل

ًالتفويض أو التوكيل هو التصرف الذي يمنح بموجبه شخص شخصا آخر ": ؛ إذ تنص على أنه)٢٠١٦ لعام ١٣١بموجب المرسوم رقم 

 ."ولا يتم العقد إلا بقبول الوكيل. السلطة للقيام بشيء ما لحساب الموكل وباسمه

L'ar�cle 1984 du Code civil dispose que: «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une 
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. 
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire». 

عقـد الوكالـة في التـشريع الـصري والعـربي المقـارن، دار النهـضة قـدري عبـد الفتـاح الـشهاوي، : ٍوأنظر لشرح أوفى حول أحكام الوكالـة

 جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونيـة، طبيعتهـا وأحكامهـا وتنـازع القـوانين فيهـا، & وما بعدها ٣٧، ص ٢٠٠٦، ١العربية، ط 

 :  وأنظر من الفقه الفرنسي& وما بعدها ٢٦، ص ١٩٨٠الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

Ph. MALAURIE, L. AYNES et P.-Y. GAUTIER, Droit Civil, les contrats spéciaux, Lextenso édition et 
Point Delta, Paris, 4éme éd., 2009, p. 303 et s. & N. MATHEY, «Représenta�on», Rép. civ., D. 
2007, n° 581 et s. & Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», préf. Y. LEQUETTE, Bibl. dr. 
priv., t. 339, LGDJ, 2000, p. 247 et s. & E. GAILLARD, La représenta�on et ses idéologies en droit 
français, Droits, 1987, n° 33 et s. & A. ROUAST, La représenta�on dans les actes juridiques, Les 
cours du droit 1947-1948, n° 567 et s.  



 )٢٤١٤(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ًوجد بنك منفذ إضافة إلى ُ ً بنك الآمر وهو بنك المـستفيد، فـإن البنـك المنفـذ يقـوم بـذلك بـصفته وكـيلا كـذلك عـن ُ

، أمـا إذا كـان مـصدر أو معطـي أمـر التحويـل هـو المـستفيد كـما في حالـة الخـصم )بنك العميـل الآمـر(البنك الأول 

ويـرى د مبـاشرة، ، فـإن الوكالـة تكـون بـين العميـل الآمـر والمـستفي)١( le prélèvementالمباشر مـن الحـساب 

أصحاب هذا الـرأي أن العمليـة يقـصد بهـا قيـام بنـك الآمـر بنقـل قيمـة المبلـغ محـل التحويـل المـالي بـين حـسابين 

 . لشخصين في بنكين مختلفين

هـذا الاتجـاه الفقهـي في تحديـد الطبيعـة القانونيـة  –في بعض أحكامهـا  –)٢(ولقد أيدت محكمة النقض المصرية 

 إلا عـن خطئـه في ًإن البنـك الوكيـل لا يكـون مـسئولا قبـل موكلـه العميـل»:  فقررت ما نـصهلأمر التحويل المصرفي

وكـان عـلى لمـا كـان ذلـك، . اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحـاق الـضرر بالعميـل

 في القيـام بعمليـة النقـل المـصرفي  الصادر إليه من العميل بدون تأخير، فإذا تـأخرالبنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي

وحيث إن ممـا ينعـاه الطـاعن عـلى الحكـم المطعـون فيـه الخطـأ في ... يسأل عن الأضرار التي تنشأ عن هذا التأخير

تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه برفض الدعويين على سـند مـن أن التـزام البنـك المطعـون ضـده 

ًفي حين أن البنك يعتبر بالنـسبة للعميـل وكـيلا لـه، غ الذي تم عن طريق مراسله في الخارج، الوحيد هو تحويل المبل

وهو ما أكـدت عليـه بـدورها محكمـة الـنقض ، «...، وعلى الوكيل أن يؤدي ما أوكل إليه وفق التنفيذ المعتاد للوكالة

لمـالي في الجانـب المـدين مـن حـساب إن قيـد التحويـل ا":  في العديد من أحكامها؛ إذ قضت بما نصه)٣(الفرنسية 

ُالعميل الآمر يتسبب في فقدان هذا الأخـير لملكيـة المبلـغ المحـول، بحيـث مـن تلـك اللحظـة، لا يمكـن إلغـاء أمـر 

 ."التحويل أو الرجوع فيه من قبل الموكل

ًلكن احتج على هذه النظرية بأن محل الوكالة يجب أن يكون تصرفا قانونيا، وأن هذا التصرف ا ً لقانوني الذي يقـوم ُ

الوكيل بإبرامه يضاف إلى ذمة الموكـل الماليـة ولحـسابه، لكـن مـا يقـوم بـه البنـك ومـا يترتـب عليـه نتيجـة التحويـل 

ًالمالي، يعد عملا ماديا يتضمن نقلا لمبلغ التحويل من العميل الآمر إلى المستفيد، كما أن البنك يقوم بذلك باسـمه  ًً ُ

ُت المترتبة عليه بموجب التحويل المـالي، يـضاف إلى ذلـك أن الالتزامـات والحقـوق بـين ًولحسابه تنفيذا للالتزاما

                                                        
 .ً بهوامشه سابقا من هذه الدراسة٢ أنظر للتعريف التشريعي للخصم المباشر من الحساب، بند - )١(

:  وفي المعنـى نفـسه&١٣٩، ص ٢٥، ق ٥٩، مكتب فني س ٦٥ لسنة ٨٦٩٥، في الطعن رقم ٢٤/١/٢٠٠٨ نقض مدني، جلسة - )٢(

 .٥٠٠، ص ٢١٨، ق ٢، ج ٤٤ ق، مكتب فني ٦٠ة  لسن١٨٥٥، في الطعن ٢٤/٥/١٩٩٣نقض مدني، جلسة 

(3) -«L'inscription d'un virement au débit du compte du donneur d'ordre fait perdre à ce dernier 
la propriété de la provision, si bien que dès ce moment, l'ordre de virement ne peut plus être 
révoqué par le mandant», Cass. com., 26 janv. 1983, D. 1983. IR 469, obs. Vasseur & v. également 
& Et pour la carte bancaire, v. également, Cass. com., 24 mars 2009, D. 2009. 1735, note Lasserre 
Capdeville, Chron. Cass. 1240, obs. Bélaval & v. aussi la jurisprudence qui sanc�onne la banque 
dépositaire des fonds de son client, qui s'en dessaisit sur un faux ordre de virement C. civ., 
art. 1937, Com. 3 nov. 2004, Bull. civ. IV, no 187 ; RTD com. 2005. 150, obs. M. Cabrillac & Cass. 
com., 29 janv. 1985, Bull. civ. IV, no 36, D. 1986. IR 328, obs. M. Vasseur & Cass. com., 4 juin 
1996, RTD com. 1996, n° 700, obs. M. Cabrillac & Cass. com., 16 sept. 2014, no 13-19.474 sur 
ligne & v. aussi, CA Paris, 10 nov. 1962, JCP 1963. II. 13016 & CA Paris, 29 avr. 1964, JCP 1964. II. 
13877, note C. Gavalda. 



  
)٢٤١٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
العميل الآمر والبنـك ترجـع إلى عقـد فـتح الحـساب البنكـي ولـيس إلى عقـد الوكالـة؛ فبموجـب عقـد فـتح حـساب 

الماليـة، سـواء كـان الوديعة المصرفية، يلتزم البنك بتقديم الخـدمات البنكيـة للعميـل ومـن بينهـا خدمـة التحـويلات 

 . )١( التحويل بين حسابين لذات الشخص في بنك واحد أو في بنكين مختلفين

 :م ام  اء )٣
Théorie de la délégation:  

ــة  .١٧ ــت آراء نــصراء هــذه النظري ــرفي نقــيض)٢( تفرق ــين عــلى ط ــة :  إلى رأي ــار التحــويلات المالي ــل باعتب فمــن قائ

 : )٣(إنابة كاملة في الوفاء، إلى قائل بأنها إنابة ناقصة في الوفاء  –ا والإلكترونية التقليدية منه –المصرفية 

                                                        
 & ومـا بعـدها ٤٥حمدي عبد المنعم، العمليات المصرفية، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص :  أنظر لتفصيل هذه الانتقادات- )١(

 شريف إبراهيم حامد عبد الرحمن، التكييف & وما بعدها ٤٣عقد التحويل المصرفي الإلكتروني، مرجع سابق، ص محمد عمر ذوابة، 

فلاح نصرت فليح الفلـيح، المـسؤولية المدنيـة لمـزود  & وما بعدها ٥٥٤٨يل المصرفي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الفقهي للتحو

 : وراجع كذلك في المعنى نفسه من الفقه الفرنسي& ٤٦خدمات الدفع الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، مرجع سابق، ص 

Th. BONNEAU, Droit bancaire, 11e éd., LGDJ, 2015, p. 367 et s. & F. GRUA, Sur les ordres de 
paiement en général, D. 1996. Chron., p. 172 & J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, 
Droit bancaire, 6e éd., Dalloz, 1995, n° 249. 

نصف الأول من القرن العشرين وبعض من فقهاء النصف الثاني منه ُ يذكر أن هذه النظرية قد ظلت مسيطرة على أفكار غالبية فقهاء ال- )٢(

محـي الـدين إسـماعيل علـم الـدين، : في فرنسا، وقد تبناها عدد قليل من الفقـه العـربي، وأنظـر مـن هـؤلاء عـلى سـبيل المثـال لا الحـصر

 ومـا بعـدها ٦في، المرجع السابق، ص  سعيد يحيى، الطبيعة القانونية للتحويل المصر& ٥٤٣موسوعة أعمال البنوك، مرجع سابق، ص 

 عكاشـة محمـد عبـد & ومـا بعـدها ٢٨٦، ص ١٩٩١، ١ علي البارودي، القانون التجاري، العقود وعمليات البنـوك، دار الجامعـة، ط &

 : ومن الفقه الفرنسي& ٢٦١، ص ٢٠٠٧العال، قانون المعاملات المصرفية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

E. THALLER et J. PERCEROU, Traité élémentaire de droit commercial, t. 2, Rousseau, 1948, no 
1609 & J. KORNPROBST, Les libéralités par virement, Banque 1949, p. 13 et s. & J. ESCARRA et J. 
RAULT, Traité théorique et pra�que de droit commercial, Sirey, t. 6, 1955, no 356 & H. BATIFFOL, 
Crédit et conflits de lois, in Problèmes d'actualité posés par les entreprises, Études offertes à 
Roger HOUIN, 1985, Dalloz, p. 233 et s.  

ذا حصل المـدين عـلى رضـاء الـدائن تتم الإنابة إ) ١(":  من القانون المدني المصري في هذا الصدد على ما يلي٥٥٩ تنص المادة - )٣(

 من التقنين ذاته قبل ١٢٧٤المادة ( من التقنين المدني الفرنسي ١٣٣٦، كما تقضي المادة "بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين

ُ، المنيب، على الإنابة في الوفاء هي عملية يحصل بمقتضاها شخص": ؛ إذ تنص على أن)٢٠١٦ لسنة ١٣١تعديله بالمرسوم بقانون رقم 

ًقبول من شخص آخر، وهو المناب، على أن يكون ملزما بالوفاء بالدين تجاه شخص ثالث، وهو المناب لديه، الـذي يقبـل المنـاب مـدينا  ًُ ُ ُ

ُولا يجوز للمناب، ما لم ينص على خلاف ذلك، أن يتمسك بأي دفع في مواجهة المناب لديه مـستمد مـن علاقتـه بالمنيـب أو العلا. له ُُ قـة ُ

 ."ُالتي تربط الأخير بالمناب لديه

L'ar�cle 1336 du code civil (anc. art. 1274) dispose que: «La déléga�on est une opéra�on par 
laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une 
troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation 
contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des 
rapports entre ce dernier et le délégataire».  

 ومـا ٨٥٩ أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد، مرجـع سـابق، ص عبد الرزاق: ٍوأنظر لشرح أوفى للإنابة بنوعيها

 محمـود & ومـا يليهـا ٣٤٧، ص ١٩٧٥ سمير تناغو، النظرية العامـة للالتـزام، أحكـام الالتـزام، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية، & بعدها



 )٢٤١٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

والذين رأوا في عقود التحويلات المالية المصرفية إنابة كاملة في الوفاء يـذهبون إلى القـول بـأن هـذه التحـويلات 

يأمر بالتحويـل يهـدف إلى أن يـبرأ مـن عندما  –وهو مدين المستفيد في نظرهم  –تؤدي إلى تجديد الدين؛ لأن الآمر 

 . التزامه تجاه المستفيد ليحل محله البنك، ولا يكون للمستفيد أن يرجع على الآمر بالتحويل بعد التنفيذ في شيء

 –ُهــو المنيــب، والبنــك  –وهــو المــدين الأصـلي  –ًواسـتنادا لــذلك يكــون الآمـر في التحــولي المــالي المـصرفي 

ُناب، والمستفيد هو المناب لديـه، وبموجـب هـذا الاتجـاه تـؤدي الإنابـة إلى انقـضاء ديـن ُهو الم –المدين الجديد 

الآمر في مواجهة المستفيد، ويحـل محلـه ديـن البنـك تجـاه الأخـير، وذلـك بخـصم قيمـة المبلـغ مـن حـساب الآمـر 

 انقـضاء الـدين في المدين به وقيـده في الجانـب الـدائن مـن حـساب المـستفيد، وعليـه فـإن تلـك العمليـة تـؤدي إلى

ِمواجهة الآمر ونشوء دين جديد في ذمـة البنـك قبـل المـستفيد، أي تـؤدي إلى تجديـد الالتـزام ، وبالتـالي فـإن الـدين 

ُالجديد يصبح مجردا من سـببه ولا يملـك المنـاب لديـه  بعـد تنفيـذ العمليـة الرجـوع عـلى الآمـر بـشيء، ) المـستفيد(ً

لدين الأصلي بـين الآمـر والبنـك، وهـذه العمليـة تفـترض أن التحويـل يـتم بـين إضافة إلى سقوط الدفوع الناشئة عن ا

 . حسابين لشخصين مختلفين في بنك واحد، سواء في فرع واحد أو في فرعين مختلفين

ُ فيذهب إلى أن العلاقة ثنائية بين البنك المنـاب )١(أما من يرى في التحويل المالي المصرفي إنابة ناقصة في الوفاء 

ُتفيد المناب لديه دون أن تتضمن تجديدا بتغير المدين، بل يبقى الآمر، وهو المنيـب، مـدينا للمنـاب لديـه إلى والمس ً ًُ ُ

هـي فـيما إذا كانـت  –سواء كانت إنابة كاملة أم إنابـة ناقـصة  –جانب البنك، لذلك فإن العبرة في معرفة طبيعة الإنابة 

 .)٢( وهذا يظهر من اتفاق أطرافها ًتتضمن تجديدا للالتزام بتغير المدين أم لا،

وتفسر نظرية الإنابة عدم ارتباط التزام البنك في مواجهة العميل الآمر بالتزامه في مواجهة المستفيد؛ لأن مـن نتـائج 

) الآمـر(ًصـحيحا ولـو كـان التزامـه قبـل المنيـب ) المستفيد(قبل المناب لديه ) البنك(ُالإنابة أن يكون التزام المناب 

ُ أو كان هـذا الالتـزام خاضـعا لـدفع مـن الـدفوع، ومـن ثـم فـلا يجـوز للمنـاب ًباطلا أن يتـسمك في مواجهـة ) البنـك(ً

                                                                                                                                               
 ومـا ٢٨٩، ص ١٩٩٠، مطبعـة جامعـة القـاهرة، ٣دني المـصري، ط جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزام في القانون المـ

، ٢٠٠٣ مصطفى الجمال ورمضان أبو السعود ونبيل سعد، مصادر وأحكام الالتزام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، &بعدها 

 : ومن الفقه الفرنسي& وما بعدها ٣٤٨ص 

A. DANIS-FATOME, La délégation de créance, Essai d'une typologie nouvelle, D. 2012, n° 2469 & 
C. LACHIEZE, La déléga�on sûreté, D. 2006, n° 234 & M. PLANIOL, G. RIPERT et J. BOULANGER, 
Traité de droit civil, LGDJ, 1957, n° 1788, p. 645 et s. & R. BEUDANT, P. LEREBOURG-
PIGEONNIERE, G. LAGARDE et R. PERROT, Cours de droit civil français, Rousseau, 1953, n° 1017, 
p. 99 et s.  

 :من الفقه الفرنسي على وجه الخصوص أنظر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر - )١(

B. GEVA et M. LACOURSIERE, Les virements bancaires sous la loi type et le droit français, Litec, 
1998, p. 111 et s. & R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, LGDJ 1992, p. 347 et 
s. 

ومع ذلك لا يفـترض التجديـد في الإنابـة، فـإذا لم يكـن هنـاك ":  من القانون المدني على ما يلي٣٦٠ تنص الفقرة الثانية من المادة - )٢(

 ."إلى جانب الالتزام الأولاتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد 



  
)٢٤١٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ُ، ولا يبقي للمناب بعد الوفاء بالـدين للمـستفيد )الآمر(ُبأي دفع مستمد من علاقته بالمنيب ) المستفيد(ُالمناب لديه 

 . )١(قضي بغيره سوى حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق ي

ومع ذلك فإن هذه النظرية لم تسلم بدورها من الانتقاد؛ على أسـاس أن واقـع وطبيعـة التحويـل المـالي المـصرفي 

تقـوم عـلى فكـرة المديونيـة بـين الآمـر  –بنوعيهـا  –يخالف الأساس الذي يقوم عليه نظام الإنابة في الوفـاء، فالإنابـة 

 المصرفي قد يقوم على علاقـة بـين الآمـر والمـستفيد غـير فكـرة المديونيـة، والمستفيد، في حين أن التحويل المالي

ُفقد تكون هبة أو تبرعا أو غيره، يضاف إلى ذلـك أنـه لا يمكـن تـشبيه التحويـل المـالي المـصرفي بالإنابـة في الوفـاء  ً

نفـس الوقـت هـو بنوعيها في الحالة التي تـتم بـين حـسابين مـصرفيين لـشخص واحـد، فيكـون الآمـر والمـستفيد في 

شخص واحد، حيث تنتفي علاقة المديونيـة بـين شخـصين في الأصـل، ولا محـل للقـول بنـشوء التـزام جديـد يحـل 

 . )٢(محل الالتزام القديم في هذه الحال 

                                                        
يكون الالتزام المناب قبـل المنـاب لديـه صـحيحا ولـو كـان التزامـه قبـل المنيـب ":  من القانون المدني بما نصه٣٦١ تقضي المادة - )١(

فـاق يقـضي باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الـدفوع، ولا يبقـي للمنـاب إلا حـق الرجـوع عـلى المنيـب، كـل هـذا مـا لم يوجـد ات

 . من التقنين المدني الفرنسي سابقة الإشارة١٣٣٦، وهو عين ما تقضي به المادة "بغيره

سـليمان ضـيف االله الـزبن، التحويـل الالكـتروني للأمـوال : ُ لمجموع الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية، راجع بـصفة خاصـة- )٢(

 قدة حبيبة، مفهوم عملية التحويل المصرفي وطبيعتها القانونية، مرجع سابق، & ٩٥ومسؤولية البنوك القانونية، مرجع سابق الإشارة، ص 

، ١، عدد ١١ أحمد محمود المساعدة، التحويل المصرفي الإلكتروني، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلد & وما بعدها ٣٩ص 

لا يمكن لنظريـة الإنابـة أن ": فرنسي من يرى في هذا الصدد ومن الفقه ال& ٤٥، ص ٢٠١٥جامعة المجمعة، المملكة العربية السعودية، 

ففي هذه الحالة، من الواضح أن التحليـل القـائم . تفسر آلية التحويل بين حسابين لنفس العميل الذي هو الآمر والمستفيد في نفس الوقت

تجـارة تعـد عمليـة بـسيطة ومجـردة، في حـين أن إن تـداول الأمـوال في ال": ُ، يـضاف إلى ذلـك أن"على الإنابة في الوفاء يعـد غـير ملائـم

كـما هـو (لا تتناسب مع الحياة التجارية، إما بسبب الطبيعة الثقيلة لـشكلياتها  – على العكس من ذلك –إجراءات وأنظمة القانون المدني 

 .")الوفاءكما في الإنابة في (ًأو بسبب طبيعتها الاتفاقية التي تجعل الإثبات صعبا ) الحال في حوالة الحقوق

«La théorie de la délégation ne peut expliquer le mécanisme du virement entre deux comptes 
d'un même titulaire qui est tout à la fois donneur d'ordre et bénéficiaire. Dans cette hypothèse, 
l'analyse fondée sur la délégation est évidemment inadéquate», J. HAMEL, G. LAGARDE et A. 
JAUFFRET, Traité de droit commercial, t. 2, op. cit., n° 1735 & v. aussi, R. BONHOMME, Virement, 
op. cit., n° 41 et s. & v. aussi, «La tradi�on des espèces est un procédé simple et net. Au 
contraire, les procédés civils de transfert des créances n'offrent qu'une simplicité apparente ; ils 
sont inadaptés à la vie des affaires soit par la lourdeur de leur formalisme (cession de créance) 
soit par leur caractère consensuel qui rend difficile la preuve (délégation)», T. BONNEAU, Droit 
bancaire, 11e éd., op. cit., n° 535. 
أنظر كذلك للتأكيد على استقلال العلاقة بين العميل الآمر والمستفيد عن العلاقة بين العميل الآمر والبنك، أحكـام الـنقض المـصري بنـد 

علاقة بين الآمر والمستفيد إلى الهبـة أو ً لاحقا من هذه الدراسة، وكذلك أحكام النقض الفرنسية القديمة التي أكدت على إمكانية رد ال٢٢

 :أي علاقة أخرى خلاف المديونية

Cass. 1re civ., 9 févr. 1977, D. 1977. IR 235 & Cass. 1re civ., 4 nov. 1981, Bull. civ. I, no 328; D. 
1982. IR 501 & Cass. Com., 29 janv. 2002, D. 2002. AJ 717, obs. A. Lienhard. 



 )٢٤١٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

٤( ا  اا م: 
Théorie de la stipulation pour autrui: 

في تفـسير الطبيعـة القانونيـة للتحويـل المـالي  –هـا لأول وهلـة رغـم وجاهت –لم تحظ هذه النظرية بعنايـة الفقـه  .١٨

المصرفي، ويرى نـصرائها بـأن الاشـتراط لمـصلحة الغـير هـو أقـرب الأنظمـة لتأسـيس التحويـل المـالي المـصرفي 

بنوعيه التقليدي والإلكتروني؛ حيـث ينعقـد عقـد التحويـل المـالي لـديهم باتفـاق بـين العميـل الآمـر والبنـك وذلـك 

ة المستفيد، فيصبح العميل الآمر هو المشترط، والبنك هو المتعهد، والمستفيد هو المنتفع، فعقد التحويـل لمصلح

 .  )١(المالي لديهم هو عقد ثنائي التكوين ثلاثي الآثار 

ًوتفسر هذه النظرية في الحقيقة كيف يكسب الغير المستفيد حقا مباشرا قبل المتعهد وهو البنـك بتنفيـذ الاشـتراط  ً

ًعطيه الحق في مطالبة البنك به مباشرة، رغم أنه ليس طرفا في العقد المـبرم بـين الآمـر المـشترط والبنـك المتعهـد، ي ً

ّكما تخول كذلك للآمر المشترط أن يطالب بتنفيذ مـا اشـترط لمـصلحة المنتفـع، إلا إذا تبـين مـن العقـد أن المنتفـع 

 يتفـق عـلى خـلاف ذلـك؛ لأن القواعـد المنظمـة للاشـتراط وحده هو الذي يجوز له ذلـك، وذلـك كلـه بـالطبع مـا لم

 .)٢(لمصلحة الغير ما هي إلا قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين، فيجوز الاتفاق على خلافها 

                                                        
نهى خالد عيسى، بطاقة الائتمان الإلكترونية، مجلة المحقق الحـلي : ظر لمؤيدي هذه النظرية من الفقه العربي على سبيل المثال أن- )١(

 : ومن الفقه الفرنسي& وما بعدها ٥٣٥، ص ٢٠١٥، ٢للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

X. THUNIS, Responsabilité du banquier et automatisation des paiements, PU, Namur 1996, p. 289 
et s. & Approch., L. DE PELLEGARDS, Qualifications des cartes prépayées à la lumière des 
évolu�ons du droit du paiement en Europe, RDBF 2012, p. 83.  

ويترتـب عـلى هـذا ": لمـدني المـصري؛ إذ تقـضيان بـما يـلي من القانون ا١٥٤ على ذلك صريح الفقرتين الثانية والثالثة من المادة - )٢(

ًالاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خـلاف ذلـك ويجـوز . (...) ً

، وهـو مـا "نتفع وحده هو الذي يجـوز لـه ذلـككذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن الم

ًيكتسب المستفيد حقا مباشرا اتجاه المتعهـد في الاشـتراط":  من التقنين المدني الفرنسي؛ إذ تنص على أن١٢٠٦تقضي به المادة  ومـع . ً

غـير قابـل للإلغـاء، بمجـرد وصـول ويصبح الاشتراط . ذلك، يمكن للمشترط إلغاء الاشتراط بإرادته المنفردة مادام لم يقبله المستفيد بعد

 . "القبول إلى المشترط أو المتعهد

L'ar�cle 1206 du CC dispose que: «Le bénéficiaire est inves� d'un droit direct à la presta�on 
contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la 
stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au 
moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant». 

نطـاق الفنـي للاشـتراط محمد سامي مدكور، ال: ولمزيد من البيان حول النظام القانوني للاشتراط لمصلحة الغير، أنظر من الفقه المصري

 وما يليها ١٥٦، ص ١٩٥٣، سنة ٢٣لمصلحة الغير، مجلة القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، العددان الأول والثاني، السنة 

ر  عبـد المـنعم فـرج الـصده، مـصاد& ومـا بعـدها ١٣٠ توفيق حسن فرج، النظريـة العامـة للالتـزام، دون دار نـشر، دون سـنة نـشر، ص &

 محسن عبد الحميد البيه، النظرية العامة للالتـزام، المـصادر الإراديـة، مكتبـة & وما بعدها ٣٨٥، ص ١٩٦٩الالتزام، دار النهضة العربية، 

 :  وراجع كذلك من الفقه الفرنسي& وما بعدها ٤٤٢الجلاء، المنصورة، دون سنة نشر، ص 

Ch. LARROUMET, «Stipulation pour autrui», Rép. civ. Dalloz, avril, 2008, n° 2, p. 2 et s. & F. TERRÉ 
F., Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obliga�ons, 8e éd., Dalloz, 2002, no 491 et s. & H. 
MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, t. 2, 1er vol., Obliga�ons, théorie générale, 9e éd., 
Montchres�en, 1998, no 774 & F. FRANÇOIS, Les opéra�ons juridiques à trois personnes 



  
)٢٤١٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
لم تـستطع هـذه النظريـة تبريـر عـدم جـواز تمـسك  –على النقيض من ذلك وهو ما يؤخذ على هـذه النظريـة  –لكن 

بالدفوع التي كـان لـه أن يتمـسك ) المنتفع(في مواجهة المستفيد ) اط لمصلحة الغيرالمتعهد في نظام الاشتر(البنك 

في التحويل المالي المصرفي؛ لأن نظام الاشتراط لمصلحة الغير يخـول المتعهـد ) المشترط(بها في مواجهة الآمر 

 .)١(لي المصرفي التمسك بمثل هذه الدفوع في مواجهة المستفيد، وهو عكس ما يقضي به نظام التحويل الما

ً عـلى هـذه النظريـة أيـضا أن نظـام الاشـتراط لمـصلحة الغـير يجيـز أن يكـون المنتفـع شخـصا )٢(وقد أخـذ الـبعض  ً

ًمستقبلا أو شخصا غير محدد وقت صدور الاشتراط لصالحه، ويكفي أن يكـون قـابلا للتحديـد في المـستقبل وقـت  ًً

حين أن العرف التجاري يأبى أن يكون المستفيد في التحويـل المـالي ، في )٣(انتاج المشارطة آثارها أو وقت تنفيذها 

ًالمصرفي شخصا مجهولا وقت صدور الأمر بالتحويل من جانب العميل الآمر، حيث يجب أن يذكر الأخير للبنـك  ً

 مـن ٣٢٩اسم المستفيد وبياناته بكل دقة وقت صدور أمر التحويل، وهذا عين ما تقـضي بـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

ومع ذلـك لا يجـوز أن يكـون ": القانون التجاري المصري في شأن النقل أو التحويل المصرفي حيث تستدرك قائلة

 .    ، بمعنى وجوب أن يكون النقل أو التحويل المصرفي للأموال باسم المستفيد بصفة خاصة"أمر النقل لحامله

ًترتب حقا للمستفيد المنتفـع في مواجهـة البنـك المتعهـد لأنها  –من ناحية أخيرة  –ُكما اعترض على هذه النظرية  ُ

ّحتى قبل أن يقيد الأخير المبلغ المحول في حساب المستفيد المنتفـع في الجانـب الـدائن منـه، وهـذا يتعـارض مـع 

ًنظام التحويل المالي المصرفي الذي لا يعطي للمستفيد حقـا اتجـاه البنـك إلا بعـد قيـد الأخـير للمبلـغ المحـول في 

 . )٤(سابه في الجانب الدائن ح

                                                                                                                                               
a�ribu�ves, thèse, Paris, 1994, p. 11 et s. & G. MARTY et P. RAYNAUD, Les obliga�ons, t. I, Les 
sources, 2e éd., Sirey, 1988, no 283 et s.  

ويكون لهـذا المتعهـد أن ":  من القانون المدني المصري؛ إذ يجري نصها على أن١٥٤الثانية من المادة  وهو ما نصت عليه الفقرة - )١(

بـلال عبـد المطلـب : وأنظر لهذه المآخذ على هذه النظريـة وغيرهـا مـن الفقـه العـربي. "يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد

ا والمـشاكل التـي تثيرهـا، مـؤتمر الأعـمال المـصرفية الإلكترونيـة بـين الـشريعة والقـانون، بدوي، البنوك الإلكترونيـة، ماهيتهـا ومعاملاتهـ

ــامس،  ــد الخ ــانوني للنقــود  & ١٧٥٢، ص ٢٠١٥المجل ــام الق ــشمري، النظ ــوم ال ــضير مظل ــوي وإسراء خ ــسى الموس ــد عي ــى خال نه

 :  وأنظر كذلك من الفقه الفرنسي& وما يليها ٢٩٣الإلكترونية، مرجع سابق، ص 

D.-R. MARTIN, Aspects juridiques du virement, RD bancaire et bourse, 1989, p. 146 et s. & J.-
L. GARCIA, La nature du virement : la qualifica�on juridique d'un procédé extra légal, LPA 18 avr. 
2008, n° 347 & Approch., D. LEGEAIS, Opéra�ons de crédit, 2e éd., LexisNexis, 2018, n° 117.  
(2) - J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, op. cit., n° 289 & J. LASSERRE 
CAPDEVILLE, Le virement SEPA, Nouvelle réforme des services de paiement: la «DSP 2», JCP 
2017, Ét. 923, no 37. 

ًيجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفـع شخـصا مـستقبلا  ":  من القانون المدني المصري على أن١٥٦ نصت المادة - )٣( ً

ًأو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعييـنهما مـستطاعا في وقـت أن ينـتج العقـد أثـره طبقـا  ً ً

 . من التقنين المدني الفرنسي سابقة الإشارة١٢٠٥، وهو ما تضمنته المادة "للمشارطة

(4) - J. LASSERRE CAPDEVILLE, Le virement SEPA, Ibid. & J. LASSERRE CAPDEVILLE, M. MIGNOT, R. 
ROUTIER et M. STORCK, Droit bancaire, 1re éd., Dalloz, 2017, n° 338. 



 )٢٤٢٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

 قـد ردوا عـلى الاعـتراض الأخــير بقـولهم إن نـص القـانون يجيـز لأطــراف )١(ًلكـن بعـضا مـن نـصراء هــذه النظريـة 

ــة لإرادة  ــما قاعــدة مكمل ــدة آمــرة وإن ــشتمل عــلى قاع ــنص لا ي ــذا الحكــم؛ لأن ال ــس ه ــلى عك ــاق ع الاشــتراط الاتف

ٍه العرف من باب أولى، ويقضي العرف المـصرفي في هـذا الـصدد بـأن حـق المتعاقدين، وما يقضي به الاتفاق يقضي ب

ّالمستفيد اتجاه البنك لا ينشأ له إلا بعد إجراء عملية القيـد في حـسابه في الجانـب الـدائن بـالمبلغ المحـول بالفعـل 

المـدني وإنـما وليس قبل ذلك، ومن ثم فإن هذا العرف لا يخالف نظـام الاشـتراط لمـصلحة الغـير المقـرر بالقـانون 

 .   يوافقه

م : ا ال"اا    أو آ  ا ا": 
Le virement est un procédé scriptural de transfert de fonds:  

 المــصرفي ُلم تفلـح الجهـود الفقهيـة التـي بـذلت في محاولـة تحديــد الطبيعـة القانونيـة لنظـام التحويـل المـالي .١٩

ًبالرجوع إلى العقود والأنظمة القانونية المعروفة في فقه القانون المدني نظرا للطبيعة الفنية الخاصة التي يقوم عليهـا 

هذا النظام، فاتجهت أنظار الفقه التجـاري الحـديث إلى تبنـي فكـرة تجاريـة مـصرفية بحتـة مؤداهـا أن جـوهر عمليـة 

ً القيد المزدوج في الجانب المدين من حساب الآمر تارة وفي الجانب الدائن التحويل المالي تقوم على فكرة إجراء

ًمن حاسب المستفيد تارة أخرى، وهو على هذا النحو لا يخرج عن كونه إجراء شـكليا أو عمـلا ماديـا أو عمليـة آليـة  ًً ً ً

ت الفن المصرفي ويـستمد فنية أو تقنية خاصة من عمليات أو تقنيات البنوك أو العمليات المصرفية يخضع لمقتضيا

 . رده إلى نظرية معروفة من نظريات القانون المدني –من ثم  –قواعده وأحكامه من العرف المصرفي، ولا يمكن 

ويرجع الفضل في إرساء مبادئ هذه النظرية إلى الفقيه الفرنسي جوزيف هامـل في سـتينيات القـرن المـاضي، كـما 

تحويل المالي عن فكرة المديونية القائمة بين الآمر والمـستفيد؛ حيـث كـان ًيرجع إليه الفضل أيضا في فصل فكرة ال

 : يرى أن عملية التحويل المالي المصرفي لا تتم إلا بثلاث مراحل ترتبط مع بعضها بشكل مركب، وهي كالتالي

المـالي لـصالح تبدأ المرحلة الأولى بإصدار أمر التحويل المالي من الآمر نفسه إلى البنك، وكما يكـون التحويـل 

دائن الآمر، قد يكون لصالح شخص آخر غيره، كأن يتم لصالح وكيـل للآمـر نفـسه أو مقـترض منـه أو موهـوب لـه أو 

غير ذلك، وهو ما يميز هذه النظرية على النظريات السابقة عليها التي قصرت التحويـل المـالي عـلى فكـرة المديونيـة 

رحلة الثانية فتتمثل في قيام البنك بالوفاء بالتزامه اتجاه المستفيد، ويـتم أما الم. بين الآمر والمستفيد في كل الأحوال

ذلك عبر القيد المحاسبي لديه بالجانب الدائن من حساب الأخير لديه، ويكون عندئذ البنك هو المدين في مواجهـة 

ًالمستفيد، كما لو كان الأخير قد أودع لديه المبلغ المحول يدا بيد، أي بالمناولة ال أما المرحلـة الثالثـة . يدوية للنقودّ

والأخيرة فهي تتمثل في استخدام التحويل المالي كأداة للوفاء بـدين الآمـر للمـستفيد في الأحـوال التـي يكـون الآمـر 

ًفيها مدينا للمستفيد، حيث يترتب على قيد المبلغ في الجانب الدائن من حساب المستفيد، إبراء ذمة الآمر نهائيا من  ً

 . ن، وقيام البنك بإيداع المبلغ في حساب الطرف المستفيد كما لو أودعه المستفيد بنفسه لدى بنكههذا الدي

                                                        
 :  أنظر للرد على هذا المأخذ- )١(

X. THUNIS, Responsabilité du banquier et automa�sa�on des paiements, op. cit., p. 291. 
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 هذا التحليل الذي جاء به الفقيه هامل على أساس أنه لا يمكن تجزئة عملية التحويل المـالي إلى )١(وينتقد البعض 

بلغ المالي موضوع التحويل إلا بعد إجراء القيـد ثلاث مراحل في مواجهة المستفيد؛ لأنه لا ينشأ حق للأخير في الم

ّفي حسابه البنكي، وهو ما يعني أن المرحلتين الأولى والثانيـة فحـسب، همـا المعولتـان علـيهما في إجـراء التحويـل 

 . المالي المصرفي

 المناسـب ّورغم هذا المأخذ، فإن هذه النظرية قد عبدت الطريق لظهور نظريات حديثة لإيجاد التكييـف القـانوني

لعملية التحويل المالي، كما أصبح القيد المحاسبي المـصرفي بمثابـة وفـاء بالـدين وتترتـب عليـه نفـس الآثـار التـي 

تترتب على المناولة اليدويـة للنقـود، لـذلك اعتـبر الـبعض هـذه النظريـة بمثابـة مرحلـة متقدمـة تتوسـط بـين نظريـات 

لي في ضــوء نمــو المــصارف والعلاقــات التجاريــة والاقتــصادية القــانون المــدني والنظريــة الحديثــة للتحويــل المــا

 .المتغيرة

ّولقد طور هذه النظرية غالبية الفقه 
 بعـد )٣(مشفوعين ببعض أحكام القضاء  –ٍالعربي والفرنسي على حد سواء  – )٢(

 عـلى التحـويلات أن أكدوا على وجوب تطبيق القواعد التي جاء بها القانون التجاري والأعراف والعادات المصرفية

المالية المصرفية دون النظر إلى ما جاءت بـه قواعـد القـانون المـدني، وحجـتهم في هـذا الاتجـاه هـي الـسرعة التـي 

تتطلبها الأعمال التجارية والمالية على وجه الخصوص، على أساس أن عملية التحويل المـالي تخـضع لمقتـضيات 

 حـساب إلى حـساب آخـر بطريـق القيـد المـزدوج في الجانـب الفن المصرفي الحديث، ومناطهـا نقـل الأمـوال مـن

                                                        
 ١١٢، ص ١٩٩٤حسني حسن المصري، عمليات البنوك، الحسابات المصرفية في القانون الكـويتي، مطبوعـات جامعـة الكويـت  - )١(

 ومـن الفقـه & ٥٦، ص ٢٠٠٨نـوك، الكويـت،  جلال وفاء محمدين، التحويلات المصرفية مـن الوجهـة القانونيـة، سلـسلة رسـائل الب&

 : الفرنسي

N. MATHEY, La réforme des services de paiement, RD banc. fin. janv. 2010, p. 1 et s. & C. HOUIN-
BRESSAND, L'incidence de la procédure collective sur le processus de paiement, RD banc. fin. mai 
2011, Dossier 16, n° 23. 

، دار النهـضة العربيـة، ٢سـميحة القليـوبي، الأسـس القانونيـة لعمليـات البنـوك، ج :  لهذا الاتجاه الفقهي، أنظـر عـلى سـبيل المثـال- )٢(

 مراد منير فهيم، & ١٠٥١، ص ١٩٨٢ ثروت عبد الرحيم، القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية، & وما يليها ٣٥٧، ص ١٩٨٨

منـير محمـد الجنبيهـي، ومحمـود محمـد الجنبيهـي،  & ومـا بعـدها ٢٠٤، ص ١٩٨٢تجاري، منشأه المعارف، بالإسـكندرية، القانون ال

 محمود محمد أبو فروة، مسئولية البنك المدنية في عمليات التحويل الإلكتروني، & وما بعدها ٤٧البنوك الإلكترونية، مرجع سابق، ص 

 : ومن الفقه الفرنسي& ١٠٩، ص ٢٠١٠أحمد، عمليات البنوك، دار الفكر، عبد الفضيل محمد  & ٤٠مرجع سابق، ص 

«Le "Virement" est une technique bancaire par laquelle, par le débit de son compte, le titulaire 
donne l'ordre à l'établissement bancaire, dépositaire de fonds lui appartenant ou dont il peut 
disposer», T. BONNEAU, Droit bancaire, op. cit., no 573 & R. BONHOME, Virement, préc., n° 44 & 
T. BOURGOIGNIE, Droit et politique communautaire de la consommation, Mél. J. Calais-Auloy, 
2004, p. 95 & G. RIPERT et R. ROBLOT, t. 2, op. cit., no 2309 & M. CABRILLAC, Le chèque et le 
virement, 5e éd., Litec, 1980, no 277 & S. PIEDELIÈVRE, Instruments de crédit et de paiement, 10e 
éd., Cours Dalloz, 2018, no 410 & J.-L. RIVES-LANGE, La monnaie scripturale, contribution à une 
étude juridique, Mélanges H. Cabrillac, Litec, 1969, p. 405 s. & D.-R. MARTIN, Aspects juridiques 
du virement, préc., p. 149 et s. 

 .أنظر للأحكام القضائية الهوامش المشار إليها في عجز هذا البند - )٣(
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المدين من حساب الآمر والجانب الدائن من حساب المستفيد، وهي لهذا عملية مصرفية شكلية أو آلية فنية أو تقنيـة 

ذ تنفيـ: إصدار أمر التحويل مـن الأمـر نفـسه إلى البنـك، والثـاني: الأول: من الآليات المصرفية تقوم على أمرين هما

القيد المزدوج للمبلغ في الجانب المدين من حساب الآمر والجانـب الـدائن مـن حـساب المـستفيد، حيـث يخـرج 

ًالمبلغ من الحساب الأول ويدخل في الحساب الثاني، وكما يترتب على تداول النقود الورقية آثارا قانونيـة، فتترتـب 

 النظر إلى التحويل المالي المصرفي على أنـه مجـرد نفس الآثار على القيد في حساب المستفيد، ومن ثم؛ فلا يصح

عملية رضائية، بل هو عملية شـكلية لا تـتم إلا بـالقيود المحاسـبية، وتعـد هـذه القيـود بمثابـة التـسليم الفعـلي للنقـود 

 .الحقيقية

ًغير أن بعضا من أنصار هذا الاتجاه من الفقه العربي حديثا قد أبوا إلا أن يردوا عملية التحويل  المـالي الإلكـتروني ً

 من أطلـق عليـه )١(إلى عقد معين من العقود؛ فمنهم  –وهي العملية المادية أو التقنية المصرفية لديهم  –بصفة خاصة 

اسم عقد التحويل المالي المصرفي واعتبره هو ذاته عقد فتح الحساب المصرفي المبرم بين العميـل الآمـر والبنـك، 

ً واعتبره عقدا خاصا مستقلا عـن العقـود المعروفـة "قد التحويل المالي الإلكترونيع" من أطلق عليه اسم )٢(ومنهم  ً ً

ًفي القانونين المدني والتجاري وعملية تجاريـة يـتم مـن خلالهـا تـداول النقـود تـداولا قيـديا بـديلا للتـداول اليـدوي  ً ً

ية، وهو لهذا التكييف لـه طبيعتـه وأحكامـه للنقود التقليدية، ويتم فيها استخدام الأدوات الإلكترونية لإتمام هذه العمل

 . الخاصة التي نشأت واستقرت في البيئة المصرفية

ًإلى هـذا الاتجـاه قلـيلا في بعـض النـوازل القـضائية؛ حيـث  –ًسواء المصري أو الفرنـسي  –وقد مال القضاء 

ليديـة للتـصرفات، استبعدت محكمة النقض المصرية إدخال عملية التحويل المالي في صورة مـن الـصور التق

ّوأوجبت النظر إليها على أنها نوع من أنواع الفـن المـصرفي يخـضع لقواعـد المحاسـبة المزدوجـة، وتخـضع 

عمليـة مـصرفية والتحويـل المـصرفي يعـد بـذلك ": لأحكامه التجارية والمـصرفية الخاصـة فقـضت بـما نـصه

التحويل التي ترتب عليها التزام الآمر بـدفع  منفصلة عن علاقة الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر مجردة

 .)٣( "...المبلغ المحول للمستفيد، 

عمليـة مـصرفية "ّكما أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا المـسلك واعتـبرت التحويـل المـالي المـصرفي مجـرد 

 البنـك ً، وهـو يـتم تنفيـذا لعقـد حـساب الوديعـة المفتـوح بـين" لنقل الأمـوالun procédé scripturalشكلية 

وعميله الآمر؛ لأن البنك ملزم بخدمة حساب عميله وتنفيذ ما يلزم من إيداعات وسـحوبات وتحـويلات وغيرهـا مـن 

                                                        
 قـدة حبيبـة، مفهـوم & ومـا بعـدها ٤٧أحمد المساعدة، التحويل المصرفي الإلكتروني، مرجـع سـابق الإشـارة، ص : ٍ لشرح أوفى- )١(

 .٣٩عملية التحويل المصرفي وطبيعتها القانونية، مرجع سابق، ص 

محمد فهمي سليم غزوي، ماهية عقـد التحويـل الإلكـتروني للأمـوال وآثـاره بواسـطة البنـوك :  راجع لهذا الجانب من الفقه العربي- )٢(

 .٢٩٤التجارية الأردنية، مرجع سابق، ص 

 ٥٠٠، ص ٢١٨، ق ٤٤، س ٢، مجموعة المكتب الفني، ج ٦٠، لسنة ١٨٥٥، في الطعن رقم ٢٤/٥/١٩٩٣نقض مدني، جلسة  - )٣(

 ق، مجموعـة أحكـام الـنقض، المكتـب ٧٥ لسنة ٥٧٦٩ ق، و٦٩ لسنة ٤٧٧٩، في الطعنين رقمي ٢٤/٦/٢٠٠٨ نقض مدني، جلسة &

 .٧٣٦، ص ٥٩، س ٢الفني، ج 
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 لا تـرتبط بـسبب إعطـاء الأمــر abstraiteًالعمليـات المـصرفية الأخـرى بنـاء عــلى طلبـه، كـما أنهـا عمليـة مجــردة 

 .)١(تفيد بالتحويل ولا بالعلاقة القائمة بين العميل الآمر والمس

ًومؤدى هذه النظرية أن التحويل المالي المصرفي ليس عقدا أو تصرفا قانونيا يرتب حقوقا والتزامـات بـين أطرافـه  ً ً ً

ليخضع لقواعد القانون المـدني، وإنـما هـو مجـرد عمليـة مـصرفية شـكلية بحتـه تـستمد أصـولها مـن الفـن والعـرف 

 حساب إلى آخـر عـن طريـق القيـد المحاسـبي، وأسـاس التـزام المصرفي المتبع داخل البنوك في تحريك النقود من

يرجع إلى عقد فتح الحساب البنكي، والمتضمن القيـام بالتحويـل  –ًسواء كان بنك الآمر أو بنك المستفيد  –البنوك 

ًالمــالي والإيــداع في الحــساب البنكــي وتنفيــذ كافــة الأعــمال المــصرفية الأخــرى وفقــا للقــانون التجــاري والعــرف 

 .صرفيالم

                                                        
(1) - «Le virement est un procédé scriptural de transfert de fonds», Cass. Com., 29 janv. 2002, 
Bull. civ. IV, no 20 ; D. 2002. AJ 717, obs. A. Lienhard & en même sens, Com. 2 nov. 2016, no 15-
12.325 & Cass. Com., 24 janv. 2018, D. 2018, obs. X. Delpech ; JCP E 2018. 1154, note 
K. Rodriguez ; Gaz. Pal. 12 juin 2018. 57, note C. Houin-Bressand.     
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ما ا  
  ا مما اوا ومد ات ا د   
Qualification juridique des contrats de virement de 
monnaie électronique et les règles pour les encadrer  

لات الماليـة المـصرفية التقليديـة منهـا والإلكترونيـة،  الجدل الذي ثار بشأن الطبيعة القانونية للتحوي)١(ًرأينا آنفا  .٢٠

حيث رآها البعض عملية شكلية من عمليات البنوك نشأت بعيدة عن نظريات القـانون المـدني وتـستمد أصـولها مـن 

ًالعـرف المـصرفي وتنــتج آثارهـا بمقتــضاه، بيـنما اعتبرهــا الـبعض الآخــر عقـودا بــالمعنى الـدقيق ينــتج عنهـا حقــوق 

متبادلة بين أطرافها، لكنهم اختلفوا في تحديد الطبيعة القانونيـة لهـا، فمـنهم مـن نـسبها إلى عقـود القـانون والتزامات 

في هـذا  –ٍالمدني المعروفة مثل الحوالة والوكالة، ومنهم من وجدها تصرفات قانونية مـن نـوع خـاص، وكـل مـنهم 

 .كان له حجته وأدلته –الخلاف 

ًيدا حين الحـديث عـن طبيعـة تحـويلات النقـود الإلكترونيـة التـي يجريهـا مقـدمو غير أن الوضع قد يكون أكثر تعق

ًخدمات المحافظ الإلكترونية إذا ما أخذنا في الاعتبار أن مصادر هذه التحـويلات تختلـف اختلافـا بينـا عـن مـصادر  ًّ

ضي بتطبيـق الأعـراف ًالتحويلات المصرفية، كما أن مقدم خدمات تحويلات النقـود الإلكترونيـة لـيس بنكـا حتـى نقـ

ًالمصرفية عليه، هذا إضافة إلى أنه قد لا يكون وكيلا أو نائبا عن البنك في إتمـام عمليـة التحويـل حتـى نعتـبر العلاقـة  ً

بينه وبين البنك مجرد وكالة، وقد تتوسط أطراف أخرى في إتمام هذه العملية خلاف مقدم الخدمـة، ثـم أن التحويـل 

 .  اضية وليست نقود حقيقية مما يصعب معه الحديث عن الوفاء بالتزامات قانونيةيكون بنقود إلكترونية افتر

ونحاول في هذا المبحث تحديد مصادر تحويلات النقود الإلكترونية من خلال تقييم النظريـات الفقهيـة التـي قيـل 

 رأينا فيها في محاولـة لترجـيح ، ثم نتطرق لبيان)ا اول(ًبها بشأن الطبيعة القانونية للتحويلات المصرفية أولا 

 .)ا ام(ًرأي منها على حساب آخر، لمعرفة ما إذا كان القانون المدني قابلا للتطبيق عليها أم لا 

                                                        
 .ً وما بعده من هذه الدراسة آنفا١٤ راجع بند - )١(
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  ا اول

ا ت مو و ومد ات ا ت در  
Sources des opérations de virements de monnaie électronique 

et évaluation des points de vue doctrinales 
 –تحديــد الطبيعـة القانونيــة للتحــويلات الماليـة المــصرفية بنوعيهــا إن النـاظر للمحــاولات الفقهيـة والقــضائية ل .٢١

 تتعلـق الأولى: ّيتبين أن مرد هذا الخلاف يرجع إلى الشقاق بينهم حول مـسألتين اثنتـين –التقليدية منها والإلكترونية 

ًبما إذا كانت عملية التحويل المصرفي في ذاتها تـشكل عقـدا أم عمـلا ماديـا، ويراهـا الـبعض في هـذا الـصدد مجـرد  ًً

ًعملية أو تقنية أو آلية من عمليات وتقنيات وآليات البنوك تخضع للأعراف المصرفية، وهي لذلك تعد عمـلا ماديـا لا  ً

ًتنفيذا لعقد فتح الحساب المـصرفي بـين العميـل الآمـر  – البعض منهم لدى –ٍتحتاج إلى إيجاب وقبول، وهي تأتي 

ًعقدا ينعقد بين العميـل  – في ذاتها -وبنكه، أي أن مصدرها هو عقد الوديعة المصرفية، في حين يراها البعض الآخر 

 .الآمر وبنكه، وتحتاج من ثم إلى إيجاب وقبول ومحل وأهلية وسبب صحيح

ًرآها عقدا في تحديد طبيعة هذا العقد والأحكام الواجبة التطبيق عليه مـن الناحيـة القانونيـة، والثانية تتمثل لدى من 

وهم يتفرقون في هذا الشأن بين قائل باعتباره حوالة حق، وقائل بأنه وكالـة، وزاعـم بأنـه إنابـة في الوفـاء، ورائـي بأنـه 

مة له في القانون المدني باعتبـاره الـشريعة العامـة ٍاشتراط لمصلحة الغير، وفي كل، يخضع هذا العقد للقواعد المنظ

 .التي تخضع لها العقود بصفة عامة

وإذ نحاول استصحاب أحد هذه الآراء لتطبيقها على عمليات تحويلات النقود الإلكترونيـة التـي يقـوم بهـا مقـدمو 

ونيـة وذلـك لترجـيح أحـدها عـلى ًخدمات المحافظ الإلكترونية باعتبارها نوعا من أنواع التحويلات الماليـة الإلكتر

ًالآخر بسبب الفراغ التشريعي في تنظيمها في مصر حتى الآن؛ لوجب علينا بداءة أن نحـسم أمـر الخـلاف الأول لأنـه 

يتعلق بمسألة أولية وجوهرية، لنحاول الإجابـة عـلى الثـاني في ضـوء الإجابـة الأولى، وذلـك كلـه في إطـار الدراسـة 

 :لمصري والفرنسيالمقارنة بين القانونين ا

أو :ومد ات ا ت در مم ت دورة و  
Nécessité d'exister des actes juridiques pour les services de virement de 

monnaie électronique: 
ود الإلكترونيـة وتحديـد القواعـد إن المسألة الأولية التي يجب النظر إليها عنـد تكييـف عمليـات تحـويلات النقـ .٢٢

ًعقـودا أو تـصرفات قانونيـة بـالمعنى الـدقيق  –في حد ذاتهـا  –القانونية واجبة التطبيق عليها تتمثل في مدى اعتبارها 

الحقـوق (من عدمه، فـإن كانـت كـذلك، فـلا نحتـاج إلى البحـث عـن مـصدر قـانوني آخـر لتأسـيس الآثـار القانونيـة 

ًبين أطرافهـا، ليبقـى البحـث والاجتهـاد منـصبا فقـط عـلى إيجـاد القواعـد القانونيـة المناسـبة التي تنشأ ) والالتزامات

لحكم تلك الآثار، أو النظر إليها باعتبارها مجرد آلية أو أداة تقنية من آليات وتقنيات البنوك، أي مجرد أعـمال ماديـة، 

 الاجتهاد لتحديد القوانين واجبة التطبيق عليها؟ًومن ثم فلا تثريب علينا في البحث عن مصدرها القانوني أولا، ثم 

إن الإجابـة عـلى هـذا التـساؤل لا تختلـف في القـانون الفرنـسي عنـه في نظـيره المـصري، ونعتقـد  –ًبـداءة  –نعتقد 

كذلك أن نقطة البداية المنطقية في الإجابة عليه تبدو من خلال التفرقة في هذا الصدد بـين أوامـر التحـويلات الماليـة 

تي يصدرها الآمر من ناحية، وعمليات التحويلات المالية في حد ذاتها من ناحيـة ثانيـة، ومـصادر هـذه التحـويلات ال



 )٢٤٢٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ًقـديما  – )١(من ناحية ثالثة؛ ولا غرو لدينا في هذا السياق فيما ذهـب إليـه غالبيـة الفقـه الفرنـسي وبعـض الفقـه العـربي 

 التـي تـصدر مـن الآمـر أو العميـل الـذي Les ordres de virementمن أن أوامر التحويلات المالية  –ًوحديثا 

ــل مالــه مــا هــي إلا طلبــات أو تعلــيمات  ــد تحوي ــضيرات أو مقــدمات des instructionsيري  des أو تح

préparations لتنفيذ عملية التحويل المالي، فهي ليست عقـودا أو تـصرفات قانونيـة مـستقلة، وإنـما مرحلـة مـن ً

المـــالي، أمـــا العمليـــة الأخـــيرة ذاتهـــا، أي عمليـــة التحويـــل المـــالي بـــالمعنى الـــدقيق مراحـــل عمليـــة التحويـــل 

L'opération de virement, ou virement au sens strict فنيـة أو تقنيـة  –، فهي عملية مادية أو آلية

ًتأتي تنفيذا لأمر التحويل الصادر من الآمر انتهاء بحصو –في حالة تحويل النقود الإلكترونية  ل المصلحة للمستفيد، ً

ًوهي لهذا تتكون من عدة مراحل تبدأ بأمر التحويل الصادر من الآمر، مرورا بإجراء القيود المحاسبية عـلى حـسابات 

ًالآمر والمستفيد، وانتهاء بإجراء التـسوية عـلى هـذه الحـسابات، وإلى هنـا نتفـق مـع الفقـه الفرنـسي الغالـب في هـذا 

 . الشأن

 نفسه على مـا نـذهب إليـه مـن ضرورة التفرقـة بـين أوامـر التحـويلات الماليـة وعمليـات ويؤكد المشرع المصري

 عمليـة النقـل ١٩٩٩ لـسنة ١٧ من قانون التجارة رقـم ٣٢٩ّالتحويلات المالية في حد ذاتها؛ إذ قد عرف بنص المادة 

النقـل المـصرفي ": قولـهب – )٢(ًوهي أعم وأشمل من عملية التحويل المـصرفي كـما سـبق وذكرنـا آنفـا  –المصرفي 

عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين مـن حـساب الآمـر بالنقـل بنـاء عـلى أمـر كتـابي منـه وفى 

الـذي يـشمل أمـر التحويـل المـالي عـلى  –ّ، وقد عرف في الوقت نفـسه أمـر الـدفع "الجانب الدائن من حساب آخر

:  بقولـه٢٠٢٠ لـسنة ١٩٤ المـادة الأولى مـن قـانون البنـك المركـزي رقـم بموجب –)٣(التفصيل السابق بيانه كذلك 

                                                        
ً قرب ذلـك وإن لم يعـترف بكـون التحويـل المـالي عقـدا بـالمعنى الـدقيق- )١( محمـود محمـد أبـو فـروة، مـسئولية البنـك المدنيـة في : ُ

يشكل "ً؛ إذ كان يرى سيادته أن الرأي القائل باعتبار التحويل المالي المصرفي عقدا ٤١عمليات التحويل الإلكتروني، مرجع سابق، ص 

 : ومن الفقه الفرنسي& "عودة للأفكار التقليدية التي لا تميز بين التحويل نفسه وأمر التحويل

«L'ordre de virement n'est que la préparation de l'opération de virement. L'opération de 
virement, ou virement au sens strict, est l'exécution de l'ordre donné (sur cette distinction 
classique», J.-L. GARCIA, La nature du virement : la qualification juridique d'un procédé extra 
légal, préc., n° 348 & dans le même sens, M. CABRILLAC, Le chèque et le virement, op. cit., no 277 
& S. PIEDELIÈVRE, Instruments de crédit et de paiement, op. cit., no 411 & G. RIPERT et R. 
ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 2, 17e éd., par P. DELEBECQUE et M. GERMAIN, LGDJ, 
2004, no 2307 & J.-L. RIVES-LANGE et M. CONTAMINE-RAYNAUD, Droit bancaire, 6e éd., 1995, 
Dalloz, nos 287 et 295 & R. BONHOMME, Virement, préc., n° 31.  

 .ً بهوامشه سابقا من مقدمة هذه الدراسة٢ أنظر بند - )٢(

 أن "أوامـر التحويـل"وشـمولها  "أوامـر الـدفع" راجع البند المشار إليه في الهامش السابق كذلك، ومما يؤكد على عمومية لفظ - )٣(

 من قانون البنك المركزي ١٩٠المشرع المصري قد خص بالذكر أوامر التحويلات المالية حين تنظيم قواعد تشغيل أنظمة الدفع بالمادة 

دار أوامـر قواعـد إصـ) أ: (يعتمد مجلس الإدارة القواعد الرئيسية لتشغيل نظم الدفع، وتـشمل عـلى الأخـص مـا يـأتي": إذ تقضي بما نصه

ًوتكون لأوامر التحويل التي تتم طبقـا لقواعـد تـشغيل نظـم الـدفع جميـع الآثـار القانونيـة، وتكـون نهائيـة وملزمـة لأطرافهـا، ... التحويل، 

 ."وواجبة النفاذ



  
)٢٤٢٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ً يصدرها الدافع أو المستفيد بناء على تفويض من الدافع إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ عملية تعليمات :أمر الدفع"

:  بـصفة خاصـة بأنـهّ، كما عرف أمر التحويل"إيداع أموال، أو تحويلها أو سحبها سواء في صورة ورقية أو إلكترونية

ً يـصدرها المـشارك إلى نظـام الـدفع طبقـا لقواعـد هـذا النظـام بغـرض تحويـل الأمـوال مـن تعليمات :أمر التحويل"

ً، وهو ما يعني أن المشرع يفرق بكل صراحة بين عملية النقـل "حسابه إلى حساب مشارك آخر من خلال نظام الدفع

 عمليـة ماديـة، وبـين أمـر الـدفع أو التحويـل الـذي هـو مجـرد تعلـيمات أو التحويل المالي المصرفي ذاتها باعتبارها

 .  ًيصدرها الدافع، وهو يعد لذلك جزء من عناصر عملية التحويل المالي ومرحلة أولية من مراحل تنفيذها

لنزيـد  –)١(ٍوإلى هنا نتفق مع الفقه الغالب، لكننا مع ذلك نضم صوتنا إلى صـوت جانـب آخـر مـن الفقـه الحـديث 

ًأيـا مـا كـان  –القائل بوجوب رد كافة علميات التحويلات المالية  –على رأي غالبية الفقه ونكمل الدرب الذي بدأوه 

إلى مصدر معين وهو العقد أو التصرف القانوني، وإلا لما كـان لتـدخل القـانون نفـسه  –شكلها تقليدية أو إلكترونية 

الناشـئة عـن هـذه العمليـات أو  –من الحقـوق والالتزامـات  –القانونية من معنى لتنظيم العلاقات أو الروابط أو الآثار 

المترتبة عليها؛ والشاهد على ذلك لدى هذا الجانب من الفقه في ظل القـانون الفرنـسي هـو أن المـشرع نفـسه حيـنما 

الـذي  –الي نظم عمليات التحويلات المالية أو عمليات الدفع الإلكتروني بصفة عامـة بمقتـضى تقنينـه النقـدي والمـ

 )٢(ً كما سـبق وأن رأينـا آنفـا DSPجاء نتيجة للتوجيهات الأوروبية المتلاحقة بخصوص خدمات الدفع الإلكتروني 

                                                        
لإلكتروني بين أمـر ًيفرق التشريع الذي كان وليدا للتوجيهات الأوروبية المنظمة لخدمات الدفع ا": ويقول البعض في هذا ما نصه - )١(

ُ، وأمر الدفع ينتج من عملية التحويل المالي ويمكن أن يكون مصدره عدة أشخاص، في حـين أن الرضـاء، وهـو )الاتفاق(الدفع والرضاء 

لمـدين، ًالتعبير عن الإرادة الذي يترتب عليه إجراء القيد المدين في حساب الدافع، لابد أن يصدر من الأخير قانونا، وهو مالك الحـساب ا

 ."وذلك قبل تنفيذ عملية التحويل

«La législation issue des ordonnances de transposition des DSP distingue l'ordre et le 
consentement ; l'ordre est une instruction qui initie l'opération et peut être donné par diverses 
personnes, alors que le consentement, manifestation de volonté qui autorise le débit du compte 
du payeur, est forcément donné par ce dernier, titulaire du compte à débiter, avant l'initiation de 
l'opération, concomitamment», J. STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, 8e éd., 
Lexisnexis, 2012, no 474 & Approch., S. PIEDELIÈVRE, Instruments de crédit et de paiement, op. 
cit., no 413. 

ًعبد الرحمن السيد قرمان، عمليات البنوك طبقا للقانون التجاري الجديـد، مرجـع سـابق، : وأنظر من هذا الجانب الفقهي من الفقه العربي

أكرم محمد حـسين، النظـام القـانوني لعقـد خدمـة الـدفع الإلكـتروني للأمـوال، مجلـة الـشريعة :  نفسه وفي المعنى& وما يليها ٢٥٧ص 

 إيهاب محمود راغب كميل، التنظيم القانوني لعقد التحويل المـصرفي الإلكـتروني، دراسـة & وما بعدها ٣والقانون، مرجع سابق، ص 

 & ومـا بعـدها ٣٤، عقد التحويل المـصرفي الإلكـتروني، مرجـع سـابق، ص  محمد عمر ذوابة& وما يليها ٦مقارنة، سابق الإشارة، ص 

محمد فهمي سليم غزوي، ماهية عقد التحويل الإلكتروني للأموال وآثاره بواسـطة البنـوك التجاريـة الأردنيـة، مرجـع سـابق الإشـارة، ص 

 .٣٧مرجع سابق، ص  قدة حبيبة، مفهوم عملية التحويل المصرفي وطبيعتها القانونية، & وما يليها ٢٨٧

 : وأنظر لمزيد من البيان&ً من مقدمة هذه الدراسة آنفا ٢ راجع بند - )٢(

J. STOUFFLET, Ibid. & M. VANDEN et N. MATHEY, Le marché unique des services de paiement en 
Europe, RD banc. fin. juill.-août 2007, p. 51 et s. & R. BONHOMME, avec T. BONNEAU, Les 
services de paiement après l'Ordonnance no 2009-866 du 15 juillet 2009, Dossier spécial, JCP E 



 )٢٤٢٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ـــاق  – ـــين الاتف ـــة ب ـــلى ضرورة التفرق ـــد ع ـــد أك ـــدورLa conventionق ـــب ص ـــذي يتطل ـــاء  ال  le الرض

consentement إرادتهـم الملزمـة بهـدف إجـراء القيـد ً من أطراف عملية التحويل المالي، والذي يعد تعبيرا عن

 L'ordre deالمدين على حـساب الآمـر والقيـد الـدائن عـلى حـساب المـستفيد مـن جانـب، وبـين أمـر التحويـل 

virement أو من شخص آخر غيره قد يكون المستفيد نفـسه  – الذي هو مجرد أمر أو تعليمات صادرة من الآمر– 

قد جاء الأخير نتيجة طبيعية للعقد المبرم بين البنك وعميله، ويـشهد لـصحة بإجراء عملية التحويل من جانب آخر، و

على مبدأ استقلال العلاقة بـين  –كما هو شأن نظرائهم في مصر  –ذلك أن الفقه والقضاء الفرنسيين كانوا قد استقروا 

 .     )١(العميل الآمر وبنكه عن العلاقة القائمة بين العميل الآمر والمستفيد من هذا التحويل 

المـصرفية وغـير المـصرفية التقليديـة منهـا  –أما دليلنا على وجوب رد عمليات التحويلات الماليـة بكافـة أنواعهـا 

إلى مصدر العقود أو التصرفات القانونية في ظل القانون المصري فيتمثل في أن المشرع قـد تـرك في  –والإلكترونية 

الحريـة  – التحويـل المـصرفي والـدفع الإلكـتروني للأمـوال وغيرهـا الذي يشمل بـالطبع –النقل المصرفي للأموال 

 مـن قـانون ٣٢٩للمتعاقدين في الاتفاق على شروط إصدار الأمر بالنقل أو التحويل؛ فنصت الفقرة الثانية من المـادة 

وز أن يكـون ومـع ذلـك لا يجـ.  بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمـرالاتفاق ينظم -٢... ": التجارة على أن

                                                                                                                                               
2010, no 2 et s. & T. VERBIEST et E. CORCOS, La direc�ve révisée sur les services de paiement 
(DSP 2), RD banc. fin. mai 2016, p. 31 et s. 

نقـض مـدني، :  القضاء المصري على استقلال العلاقة التي تربط العميل الآمـر بالبنـك عـن العلاقـة تربطـه بالمـستفيد، أنظـر لتأكيد- )١(

ــسة  ــم ٢٤/٥/١٩٩٣جل ــن رق ــسنة ١٨٥٥، في الطع ــي، ج ٦٠، ل ــب الفن ــة المكت ــر في & ٥٠٠، ص ٢١٨، ق ٤٤، س ٢، مجموع  وأنظ

 ق، مجموعة أحكام الـنقض، ٧٥ لسنة ٥٧٦٩ ق، و٦٩ لسنة ٤٧٧٩ين رقمي ، في الطعن٢٤/٦/٢٠٠٨نقض مدني، جلسة : المعنى نفسه

 :راجع لهذا المبدأ من أحكام القضاء الفرنسي و& ٧٣٦، ص ٥٩، س ٢المكتب الفني، ج 

Cass. 1re civ., 12 juill. 1966, D. 1966. 614, note J. Mazeaud & Cass. 1re civ., 9 févr. 1977, D. 1977, 
IR 235 & Cass. 1re civ., 4 nov. 1981, no 811.749, Bull. civ. I, no 328, D. 1982. IR 237, obs. 
M. Vasseur & Cass. Com. 22 juill. 1986, D. 1987. Somm. 299, obs. M. Vasseur & Cass. Com. 
19 déc. 2000, Bull. civ. IV, no 195 & Cass. Com., 29 janv. 2002, Bull. civ. IV, no 20 & Cass. Com., 
24 janv. 2018, Gaz. Pal. 12 juin 2018. 57, note C. Houin-Bressand. 

الذي يتلقى أمر التحويل، هو طـرف ثالـث ) المصرفي(إن مزود أو مقدم خدمة الدفع ": وأنظر لتحليل الفقه الفرنسي لهذا المبدأ القضائي

ولا داعي للقلق بشأن ذلك، خاصـة وأن أخلاقياتـه المهنيـة تجعـل مـن واجبـه . فيما يتعلق بالمعاملة الأساسية بين العميل الآمر والمستفيد

ولذلك فإن البطلان الذي قد يشوب العملية الأساسية بين العميل الآمر والمستفيد، لا يمكن أن يؤثر عـلى . عدم التدخل في شؤون عملائه

ُعـلى صـحة التحويـل؛ إنـه ينـشى ببـساطة حـق للعميـل الآمـر في إقامـة ولا يؤثر بطلان المعاملة الأساسـية . العلاقة بين العميل الآمر وبنكه

 ."دعوى رد غير المستحق

«Le PSP (le banquier) destinataire de l'ordre est un tiers par rapport à l'opération fondamentale. 
Il n'a pas à s'en préoccuper d'autant plus que sa déontologie professionnelle lui fait un devoir de 
ne pas s'immiscer dans les affaires de ses clients. Dès lors, le vice qui peut entacher l'opération 
fondamentale ne saurait retentir sur les rapports entre le donneur d'ordre et son banquier. La 
nullité de l'opération fondamentale n'affecte pas la validité du virement ; elle se traduit 
simplement par l'action en répétition de l'indu ouverte au donneur d'ordre», R. BONHOMME, 
Virement, préc., n° 63.  



  
)٢٤٢٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 

:  مــن قـانون البنـك المركـزي والجهــاز المـصرفي مـا نــصه١٩٠، كــما أضـاف بعجـز المـادة )١( "أمـر النقـل لحاملـه

ًوتكون لأوامر التحويل التـي تـتم طبقـا لقواعـد تـشغيل نظـم الـدفع جميـع الآثـار القانونيـة، وتكـون نهائيـة وملزمـة "

ٌيـل أن أوامـر التحويـل التـي تـتم وفقـا لـنظم الـدفع تكـون لهـا آثـار ، فلا يمكـن تفـسير أو تأو"لأطرافها، وواجبة النفاذ ً

ٌقانونية وملزمة لأطرافها وواجبة النفاذ، إلا إذا كانت ناتجة عن عقود أو تصرفات قانونية تكـون ملزمـة لأطرافهـا عـلى 

 .هذا النحو

 التحـويلات الماليـة  ومـا نقـول بـه مـن ضرورة إرجـاع عمليـات)٢(وللتوفيق بين مسلك محكمة الـنقض المـصرية 

وبـاالله  –إلى عقـود أو تـصرفات قانونيـة نـستطيع القـول  –وفي مقدمتها تحويلات النقود الإلكترونية  –بكافة أنواعها 

ّإن المحكمة في حكمها الذي عرفت فيه التحويل المالي المصرفي بأنه عملية مصرفية مجردة إنما أرادت  –التوفيق 

على مـا سـبق وأن  –وبعض النوازل القضائية المشابهة له فيما بعد  –يها بصفة خاصة التأكيد في النزاع المعروض عل

 –رجحناه من نظر الفقه الفرنسي الغالب وهو وجوب التفرقـة بـين عمليـة التحويـل المـالي المـصرفي في حـد ذاتهـا 

مـن جانـب، وبـين علاقـة باعتبارها عمليـة مـصرفية مجـردة  –بكافة مراحلها من وقت إصدار أمر التحويل إلى تنفيذه 

من جانب آخر، وقـد  –أي التصرف المبرم بين الآمر والمستفيد  –الآمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمر التحويل 

 مـن قــانون التجـارة حــين تعريفـه للنقــل ٣٢٩التزمـت المحكمـة في تعريفهــا هـذا مــا انتهجـه المــشرع نفـسه بالمــادة 

ً تصرفا قانونيا، وقد انتهـت محكمـة الـنقض في حكمهـا المـشار إليـه إلى أن المصرفي باعتباره عملية مصرفية وليس ً

بطلان التصرف المبرم بين الآمر والمستفيد والذي تـم عـلى أساسـه التحويـل المـصرفي ينبغـي ألا يـؤثر عـلى صـحة 

ك اتجـاه عميلـه عملية التحويل وتمامها، أما بخصوص مسألة تكييف العلاقة بين الآمر وبنكه، وهي أساس التزام البنـ

ومتـى نفـذ البنـك ... ": الآمر، فلم تتعرض لها المحكمة بصفة صريحة، وإنما أشارت في عجز حكمها إلى ما نصه

، ويسقط في نفس الوقـت عـن البنـك التزامـه قبـل ًالأمر، فلا يجوز له الرجوع فيه متى قبله المستفيد صراحة أو ضمنا

، ومن ثـم فالمحكمـة تقـر بوجـود "ذمته الالتزام بهذا المبلغ قبل المستفيد وبالمبلغ الصادر به الأمر ويثبت في الآمر

نـص القـانون أو : ًالتزام في ذمة البنك اتجاه الآمر، ولا يتصور قانونا وجود مثل هذا الالتزام هنا إلا عن أحد مـصدرين

يحيل في بنـده  –رنا منذ قليل كما ذك – من قانون التجارة نفسه ٣٢٩ًالتصرف القانوني أيا ما كان نوعه، ونص المادة 

الثاني بشأن النقل المصرفي إلى الاتفاق المبرم بين الآمر والبنك لتنظيم العلاقـة بيـنهما وتحديـد شروط إصـدار أمـر 

النقل، ولا توجد نصوص تشريعية أخرى تحدد حقوق والتزامات أطرافها حتى الآن، وهو مـا يقطـع في الدلالـة عـلى 

                                                        
يجـوز الاتفـاق ": صرفي والبنـك بقولهـا من القانون نفسه على وجود مثل هذا الاتفاق بـين الآمـر بالنقـل المـ٣٣٤ كما تؤكد المادة - )١(

على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخـر اليـوم لتنفيـذها مـع غيرهـا مـن الأوامـر التـي مـن 

 مـن ٤Aل الرابـع المعـدل  مـن الفـص٥٠١ مـن المـادة a ويؤخذ كذلك وجود مثل هذا الاتفاق من الفقرة ."نوعها والصادرة في ذات اليوم

القانون التجاري الأمريكي الموحد التي تشير إلى قدرة أطراف التحويـل المـالي الإلكـتروني عـلى الاتفـاق عـلى تغيـير القواعـد المتعلقـة 

 .بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا التحويل

 .ً بهوامشه سابقا١٩أنظر بند  لقضاء النقض المصري، - )٢(



 )٢٤٣٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ًلآمر والعكس، هو التزام ناشئ عن العلاقة العقديـة بيـنهما، وإلا لمـا أنتجـت هـذه العلاقـة آثـارا أن التزام البنك اتجاه ا

 . ُقانونية يعتد بها

 –)١(خلاف بعض الدول العربيـة التـي سـارعت إلى إصـدار قـانون للمعـاملات الإلكترونيـة  –ورغم أنه لا يوجد في مصر 

 –)٢(ًكـما سـنرى في موضـعه لاحقـا  –نية حتى الآن، إلا أنه يمكـن إدراجـه تنظيم قانوني واضح لعقد تحويل النقود الإلكترو

 من قانون التجـارة؛ لأن المـصطلح ٣٣٧ إلى ٣٢٩ في المواد من "النقل المصرفي"ضمن ما نظمه المشرع تحت مسمى 

ــات ا ــل العملي ــل المــالي المــصرفي مــن قبي ــة التحوي ــار عملي ــا مــسألة اعتب ــة أو الأخــير أعــم وأشــمل مــن الأول، أم لتجاري

ًالمصرفية، فهذا لا يعد تكييفا قانونيا للعقد نفـسه، وإنـما هـو أقـرب إلى تكييـف العمليـة برمتهـا  بهـدف  –بكافـة مراحلهـا  –ً

تطبيق نصوص القانون التجاري والأعراف التجارية عليها باعتبارها عملية تجارية تخضع لقواعـد قانونيـة وأعـراف خاصـة، 

ل عقود وعمليات البنوك أو المصارف تعد عمليات تجارية إذا بوشرت عـلى وجـه الاحـتراف ومن المعلوم بالضرورة أن ك

، أضــف إلى ذلــك أن هــذا المــذهب لمحكمــة الــنقض )٣( ١٩٩٩ لــسنة ١٧ًوفقــا للــمادة الخامــسة مــن قــانون التجــارة رقــم 

ًسنوضـحه لاحقـا بـشيء مـن المصرية يتعارض مع مذهب آخـر لهـا في تكييـف العلاقـة بـين العميـل الآمـر وبنكـه، وهـو مـا 

 .)٤(ًالتفصيل في موضع آخر من هذه الدراسة منعا للتكرار الحتمي هنا 

ينطبـق  –التقليدية منها والإلكترونيـة  –ونعتقد أن كل ما قيل حتى الآن بشأن عمليات التحويلات المالية المصرفية 

التـي يقـوم بهـا مقـدمو ) حـافظ الإلكترونيـةالتحويلات عـبر الم(كذلك على عمليات التحويلات النقدية الإلكترونية 

                                                        
:  منه عـلى أن٢٥ الذي نصت المادة ٢٠٠١ لسنة ٨٥ سبيل المثال لا الحصر قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم  راجع على- )١(

يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونيـة وسـيلة مقبولـة لإجـراء الـدفع، ولا يـؤثر هـذا القـانون بـأي صـورة : التحويل الإلكتروني للأموال"

 بـشأن ٢٠١٤ لـسنة ٢٠، والقانون الكـويتي رقـم "رة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة المفعولكانت على حقوق الأشخاص المقر

يعتبر تحويـل ":  ما يلي٢٨المعاملات الإلكترونية الذي خصص فيه المشرع الفصل السادس كله للدفع الإلكتروني وتضمنت مادته رقم 

 ولا يؤثر هذا القانون بأي صورة كانت على حقوق الغير المقررة بمقتضى القوانين أو النقود بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع،

ّ بـشأن المعـاملات الإلكترونيـة ٢٠٢١ لـسنة ٤٦، والمرسوم بقـانون اتحـادي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة رقـم "أية اتفاقيات أخرى ُ

ّوخدمات الثقة الذي عرف في مادته الأولى المعاملات الإلكتر أي معاملة يتم إبرامها أو تنفيذها أو توفيرهـا أو إصـدارها كليـا ": ونية بأنهاِّ

أن  –في هـذا الـصدد  –ونعتقـد . "أو جزئيا بشكل إلكتروني، وتشمل العقـود والاتفاقيـات وغيرهـا مـن المعـاملات والخـدمات الأخـرى

م العلاقات والعقـود والعمليـات المدنيـة والتجاريـة الناشـئة ٍ غير كاف بذاته لتنظي٢٠٠٤ لسنة ١٥قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 

عن كافة أنواع المعاملات الإلكترونية، فنهيب بمشرعنا أن يحذو حذو نظرائه من مشرعي الدول العربية بسرعة إصدار تقنين جامعٍ لتنظيم 

ة لا غنى عنها لتحقيـق التقـدم والرخـاء الاقتـصادي هذه العلاقات والعقود لسد هذه الثغرة التشريعية، لأن هذه العقود أصبحت الآن ضرور

 .في أي دولة من الدول

 .ً لاحقا٢٨ أنظر بند - )٢(

: تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجـه الاحـتراف":  إذ يجري نص المادة الخامسة من قانون التجارة على ما يلي- )٣(

 ."ليات البنوك والصرافة عم-و. (...).  توريد البضائع والخدمات-أ

 .ً وما يليه لاحقا من هذه الدراسة٢٨ أنظر بند - )٤(



  
)٢٤٣١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
هذه الخدمات من شركات الهاتف المحمول ومكاتب البريد والشركات الأخرى التي سمح لها المشرع المـصري 

أو بالأحرى تصرفات  –، فهذه العمليات لا بد أن تكون وليدة عقود )١(بأداء هذه الخدمات على التفصيل السابق بيانه 

ً أطرافها وترتب آثارا قانونية من حقوق والتزامات، وقد نظمت جانبا يسيرا منها بالفعل تنشأ بين –قانونية  ً كما رأينـا  –ً

، وإن كان )٢(القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري  –ًعلى مدار هذه الدراسة وسنرى لاحقا كذلك 

ر الدراســة المقارنــة بــين القــانونين المــصري في إطــا –محــل البحــث  –ًحــتما علينــا محاولــة تكييــف هــذه العقــود 

ًوالفرنسي، إلا أن هذه المحاولة ستظل مع ذلك محل جـدل واجتهـاد فقهـي وقـضائي، خاصـة في مـصر عـلى نقـيض  ٍ

 .          الوضع في فرنسا، لخلو النصوص التشريعية الخاصة الحاكمة لها

م :تد ا   ت اا  ا ا   

Évaluation des points de vue doctrinales sur la qualification juridique 
des virements bancaires: 

ُبداءة، لابد من التسليم بصحة الانتقادات التي وجهـت إلى معظـم النظريـات الفقهيـة التـي قيلـت في تكييـف العلاقـات  .٢٣ ً

لمنطقيتها وقـوة حجتهـا؛ فـلا يـصح الأخـذ بنظريـة  –التقليدية منها والإلكترونية  –ية الناشئة عن التحويلات المالية المصرف

ُحوالة الحق على إطلاقها لتكييف العلاقة بين العميل الآمر في التحويل المالي وبنكه؛ لأن الحوالة تنشأ بالاتفاق بين المحيل 

ُ المحيـل والمحـال عليـه الحـق ولـيس بـين) المستفيد من التحويل(والمحال له الحق ) العميل الآمر( لأن الأخـير ) البنـك(ُ

في مواجهـة المحـال لـه أو  –ُرضائه غير ضروري لانعقاد الحوالة، كما أن نظام حوالة الحق يسمح للمحال عليـه التمـسك 

الي ، وهـذا كلـه بعكـس نظـام التحويـل المـ)الآمـر بالتحويـل(ُبالدفوع التي كانت له قبـل المحيـل  –المستفيد من التحويل 

، حتى في حالة الخـصم )المحال عليه الحق(بالاتفاق بين العميل الآمر والبنك  –من حيث الأصل  –المصرفي الذي ينشأ 

ًالمباشر من الحساب، فإن المستفيد يكون وكيلا عن العميل الآمر في إصـدار أمـر التحويـل، ومـن ثـم فـإن العلاقـة العقديـة 

 –وليس بين العميل الآمر والمستفيد، ومن ناحية أخرى فإن محكمة النقض المصرية الأصلية تكون بين العميل الآمر وبنكه 

ًقد حـسمت الجـدل فـيما يتعلـق باسـتقلال عمليـة التحويـل المـالي، أيـا مـا كـان تكييفهـا  –)٣(ًفي أحكامها المشار إليها آنفا 

ًالمحال عليه فرضا( فلا يجوز للبنك القانوني، عن العلاقة العقدية القائمة بين العميل الآمر والمستفيد، ومن ثم أن يتمسك ) ُ

 .)٤(في مواجهة المستفيد بالدفوع التي كانت له قبل العميل الآمر 

                                                        
 .ً سابقا من هذه الدراسة٨ أنظر لمفهوم مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية، بند - )١(

حمــول والــدفع  راجــع البــاب الثــاني عــشر مــن قواعــد البنــك المركــزي المــصري المنظمــة لتقــديم خــدمات الــدفع باســتخدام الهــاتف الم-  )٢(

 مـايو ٥، والصادرة بكتاب الـسيد محـافظ البنـك المركـزي بتـاريخ ٢٠٢١الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الانترنت، الإصدار الثالث، إبريل 

ً، والسابق الإشارة إليها مرارا سابقا، وأنظر رأينا في تكييف العلاقات القائمة بين البنوك ومقدمي الخدمة في مصر، بند٢٠٢١  ً. لاحقا٢٧ ً

 .ً من هذه الدراسة سابقا٢٢ أنظر بند - )٣(

 أما عن الاعتراض الذي أبداه البعض على نظرية الحوالة والذي يتمثل في كونها تحتاج إلى قبول من جانـب المـدين أو إعلانـه بهـا - )٤(

ًإعلانا رسميا مما لازمه وجوب تحقق إجراءات شكلية لا تستقيم ولغـة التجـارة القائمـة عـ لى الـسرعة؛ فـلا مـسوغ لإعمالـه هنـا لأن قبـول ً

المدين بالحوالة إجراء لازم لنفاذها في مواجهة المدين والغير وليس بـلازم لانعقادهـا، كـما أن هـذا القبـول يكـون قـد تحقـق في الفـرض 



 )٢٤٣٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

بعيدة كـل البعـد عـن نظـام التحويـل المـالي  –ًسواء كانت إنابة كاملة أو ناقصة  –كما تبدو نظرية الإنابة في الوفاء 

 بين الآمر والمستفيد، في حين أن التحويل المـالي المـصرفي قـد يقـوم المصرفي؛ فالإنابة تقوم على فكرة المديونية

ُعلى علاقة بين الآمر والمستفيد غير فكرة المديونية، فقد تكون هبة أو تبرعا أو غـيره، يـضاف إلى ذلـك أنـه لا يمكـن  ً

 مـصرفيين لـشخص تشبيه التحويـل المـالي المـصرفي بالإنابـة في الوفـاء بنوعيهـا في الحالـة التـي تـتم بـين حـسابين

واحد، فيكون الآمر والمستفيد في نفس الوقت شخص واحد، حيث تنتفي علاقة المديونية بين شخصين مـن حيـث 

 .الأصل

المتعهـد (أما عن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، فنصراء هذه النظرية لم يستطيعوا تبرير عدم جواز تمسك البنـك 

بالدفوع التي كان لـه أن يتمـسك بهـا في مواجهـة ) المنتفع(ة المستفيد في مواجه) في نظام الاشتراط لمصلحة الغير

 –كما هـو شـأن حوالـة الحـق  –في التحويل المالي المصرفي؛ لأن نظام الاشتراط لمصلحة الغير ) المشترط(الآمر 

لي يخول المتعهد التمسك بمثل هـذه الـدفوع في مواجهـة المـستفيد، وهـو عكـس مـا يقـضي بـه نظـام التحويـل المـا

 .)١(ًالمصرفي وما استقر عليه قضاء النقض كما سبق ورأينا آنفا 

ًلذا نعتقد أنه ليس هناك من نظرية فقهية تصلح أساسا لتكييف العلاقات الناشئة عن التحـويلات الماليـة المـصرفية 

ــة  – ــة والإلكتروني ــاني –التقليدي ــج وأس ــضعف حج ــك ل ــصرفية؛ وذل ــة والوديعــة الم ــود الوكال ــة عق د الآراء إلا نظري

المناهضة لها، لكن هل يمكن تطبيقها عـلى تحـويلات النقـود الإلكترونيـة التـي يجريهـا مقـدمو خـدمات المحـافظ 

 الإلكترونية أو القياس عليها؟ وهل تنطبق قواعد القانون المدني عليها في مصر وفرنسا؟

                                                                                                                                               
 التحويل المالي المصرفي، فمنذ الذي يتخذ فيه البنك أولى خطوات أو مراحل التحويل المالي للمستفيد بالفعل، أي يقوم فيه بتنفيذ أمر

ًذلك الحين، فإن قبول المدين بالحوالة يكون قد تحقق ضمنيا باتخاذ فعـل إيجـابي يـدل دلالـة واضـحة عـلى قبولـه الحوالـة، وفي مـسألة 

 ورقـة فيـصح أن يكـون في. ولـيس للقبـول شـكل خـاص": القبول الضمني للحوالة يقول الأستاذ الـدكتور الـسنهوري رحمـه االله مـا نـصه

ًبل يصح ألا يكون مكتوبا أصلا، فيكون قبولا . رسمية، كما يصح أن يكون في ورقة عرفية ثابتة التاريخ، أو في ورقة عرفية غير ثابتة التاريخ ً

 في ، الوسـيط"ًوقد يكون قبولا ضمنيا، كما يقع فيما إذا دفع المدين بعض أقساط الدين للمحال له ففي هذا قبول ضـمني للحوالـة. ًشفويا

 .٤٧٩شرح القانون المدني، مرجع سابق، بند 

 .ً وما يليه آنفا من هذه الدراسة١٥ أنظر بندي - )١(



  
)٢٤٣٣(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ما ا  

   من اما ار د ت اد اوم وى 
Qualification juridique choisie des contrats de virement de monnaie 

électronique et l'adéquation du droit civil pour les réglementer 
إن محاولــة تحديــد الطبيعــة القانونيــة للعلاقــات الناشــئة عــن تحــويلات النقــود الإلكترونيــة والقواعــد القانونيــة  .٢٤

لناظمة لها تختلف في ظل القانون الفرنسي عنها في ظل نظيره المـصري؛ ذلـك لأننـا رأينـا أن مقـدمي خـدمات هـذه ا

بيـنهم وسـطاء آخـرون  –في تنفيـذ هـذه العمليـات  –التحويلات في فرنسا يتعاقدون مع عملائهم مباشرة ولا يتدخل 

ً الخدمة نفـسه يعـد وسـيطا بـين البنـك وعملائـه في ًفي الغالب، بينما العكس تماما هو ما يحدث في مصر؛ لأن مقدم

تنفيذ هذه التحويلات، كما أن قواعد الشريعة العامة الحاكمـة للالتزامـات والعقـود في فرنـسا تنطبـق عـلى العلاقـات 

ًالتجارية بين التجار كما هو الشأن في العلاقات غير التجارية سواء بسواء، بينما يحـتفظ القـانون التجـاري المـصري 

حكم العلاقات الأولى وجانب كبـير مـن العلاقـات المختلطـة بـين التجـار وغـيرهم، ليـترك لقواعـد الـشريعة العامـة ب

 :  حكم العلاقات الأخرى، وفي الأمر تفصيل

أو : م  ومد ات ا  ت اا   

٢٥.  ،م  يـرون أن أمـر التحويـل مـرده إلى عقـد الوكالـة أو )٢( الغـالبين  كيـف أن الفقـه والقـضاء)١(ً رأينا آنفـا 

 المبرم بين العميل الآمر وبنكه، وهذا مستفاد مـن مجمـل نـصوص التقنـين Le contrat de mandatالتفويض 

                                                        
 .ً سابقا من هذه الدراسة١٦ أنظر بند - )١(

ّإن أمر التحويل المالي يكيف بطريقة تقليدية على أنه وكالة ممنوحة مـن ا": إذ يرى رواد هذا الاتجاه في هذا الصدد ما نصه - )٢( لعميـل ُ

الآمر إلى موظف بنكه لإجراء عملية التحويل المـالي، وهـذا التكييـف القـانوني قـد يتماشـى مـع مـا قننـه المـشرع بالتوجيهـات الأوروبيـة 

الخاصة بخدمات الدفع الإلكتروني حيث سكتت عن تكييفها، كما أن المادة الرابعة من التوجيه الأوروبي الثاني الخاص بخدمات الدفع 

ُ تعرف أمر الدفع بصفة عامة بأنه أمر أو تعليمات صادرة من الـدافع أو مـن المـستفيد إلى مقـدم خدمـة الـدفع يطلـب فيـه تنفيـذ الإلكتروني

 في التعريف التشريعي للتحويـل المـالي نفـسه الـذي لم يحـدد – أمر أو تعليمات الدفع –عملية الدفع المالي، كما أننا نجد هذا المفهوم 

 من التوجيه الأوروبي الأخير بخصوص الخصم المبـاشر مـن ٧٦نية، ومع ذلك، فإن الوكالة المشار إليها في المادة المشرع طبيعته القانو

ًشرة لإجراء عملية الخصم المباشر من الحساب، كما تعد نوعا من أنواع أوامر الإيـداع الموجهـة ُالحساب تبرم بين الدافع والمستفيد مبا

 ."و كل من المبالغ المودعة تحت أمرة المستفيدإلى المودع لديه باسترداد جزء أ

«L'ordre de virement est habituellement analysé en un mandat donné par le client à son banquier 
de procéder à l'opération de virement, qualification compatible avec les DSP qui n'en donnent 
aucune ; la DSP 2 définit l'ordre de paiement, en général, comme « une instruction d'un payeur 
ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une 
opéra�on de paiement » (DSP 2, art. 4) et l'on retrouve ce concept d'« instruc�on » dans la 
définition du virement, sans qualification juridique. Toutefois c'est bien au mandat que le point 
76 de la DSP 2 fait référence à propos du prélèvement « selon lequel le payeur donne au 
bénéficiaire mandat pour l'exécution d'un prélèvement ». Il constitue également l'ordre du 
déposant, adressé au dépositaire, de restituer tout ou partie des sommes déposées au 
bénéficiaire désigné», R. BONHOMME et M. ROUSSILLE, Instruments de crédit et de paiement, 
14e éd., LGDJ 2021, n° 465 & v. uniquement en même sens, F. GRUA, Sur les ordres de 
paiement en général, D. 1996. Chron. 172 & & F. CHAREST, Le transfert électronique de fonds 
(EFT), préc., n° 31 et s. & V. aussi la jurisprudence qui sanctionne la banque dépositaire des fonds 
de son client, qui s'en dessaisit sur un faux ordre de virement C. civ., art. 1937, Cass. com., 



 )٢٤٣٤(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

النقدي والمالي الفرنـسي وقواعـد التوجيهـات الأوروبيـة المنظمـة لخـدمات الـدفع؛ ولهـذا فـإن هـذا العقـد يخـضع 

 وما يليها من التقنـين المـدني الفرنـسي قبـل تعديلـه ١٩٣٧المادة ( وما يليها من التقنين المدني ١٩٨٤مادة عندهم لل

 ، كما أن المستفيد من التحويل المالي ليس)٢٠١٦ لسنة ١٣١بتعديلات قانون الالتزامات بالمرسوم بقانون رقم 

ِ طرفا في هذا العقد، اللهم إلا إذا كان الأخير هو مـصدر أمـ
ُ  leر التحويـل في حالـة الخـصم المبـاشر مـن الحـساب ً

prélèvement )أمـر التحويـل  –المـستفيد  –، فينعقد عقد الوكالة بين العميل الآمر والمستفيد، ويصدر الأخير )١

ًلبنك العميل مباشرة نيابة عن الأخير بناء على الوكالة بينهما، ويعد الأمر في هذه الحالة نوعا من أنواع أوامـر ا لإيـداع ًً

  . المصرفي في حساب المستفيد مباشرة

وهي أقرب النظريات إلى الصحة في ظل القانون الفرنسي وبهـا أخـذ القـضاء هنـاك  –ّوإذا سلمنا بوجهة النظر هذه 

ًفلا يلزم القول كما كان يعتقد قديما في فرنسا وكما هـو رأي منتقـدي هـذه النظريـة، إن مـا يقـوم بـه  –كما سبق ورأينا  ُ

ًيجب أن يكون تصرفا قانونيا ولـيس عمـلا ماديـا أو  –وهو التحويل المالي المصرفي نفسه  –ًك نيابة عن العميل البن ً ًً

ًفنيا مجردا، لأن الوكالة في فرنسا تجوز في الأعمال المادية كما تجوز في التصرفات القانونية  ، ومن ثـم فـإن هـذه )٢(ً

                                                                                                                                               
24 mars 2009, D. 2009. 1735, note Lasserre Capdeville & Cass. civ., 3 nov. 2004, Cass. D. 2004, 
Chron. 1240, obs. Bélaval & Com. 3 nov. 2004, Bull. civ. IV, no 187 & Cass. com., 4 juin 1996, RTD 
com. 1996, n° 700, obs. M. Cabrillac. 

 . في مقدمة هذه الدراسة٢ أنظر للتعريف التشريعي للخصم المباشر من الحساب، بند - )١(

:  بــما يــلي٢٠١٦ لــسنة ١٣١ مــن التقنــين المــدني الفرنــسي بعــد تعديلــه بموجــب المرســوم بقــانون رقــم ١٩٨٤ تقــضي المــادة  إذ- )٢(

ولا يـتم .  لحـساب الموكـل وباسـمهالـسلطة للقيـام بـشيء مـاًف الذي يمنح بموجبه شخص شخصا آخر التفويض أو التوكيل هو التصر"

 ."العقد إلا بقبول الوكيل

L'ar�cle 1984 du Code civil dispose que: «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une 
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. 
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire». 

ً مستندا نصرائه على ما يبدو إلى بعض أحكام لمحكمة النقض الفرنسية التي فـسروها خطئـا -وكان يذهب رأي مرجوح في الفقه الفرنسي  ً

كيل إن كان يقتضي من الأخير القيام بأعمال مادية، فإنه لا يجوز له النيابـة فيهـا؛ لأن الوكالـة لا تجـوز ـ  إلى أن تنفيذ العمل المناب فيه الو-

 :راجع لهذا الاتجاه الفقهي. عندهم ـ سوى في التصرفات القانونية

A. ROUAST, La représenta�on dans les actes juridiques, Travaux assoc. H. Capitant, Dalloz, 1949, 
p. 91 et s. & en même sens, H. et J. MAZEAUD, Lecons de droit civil, t. II, paris, PUF, 1966, p. 118-
119 & G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Introduction générale à l'étude du droit, Sirey 
1972, p. 270 et s. & Cass. 1re civ., 19 févr. 1968, Bull. civ. I, n° 69, p. 315, note H. CAPITANT, F. 
TERRÉ et Y. LEQUETTE & Cass. 3e ch. civ., 17 févr., 1999, Bull. civ. III, n° 40, p. 412. 

 قد تصدوا لهـذا الاتجـاه - مشفوعين بأحكام أخرى حديثة وصريحة لمحكمة النقض الفرنسية -غير أن غالبية الفقه الفرنسي المعاصرين 

ًلأخير مقررين جواز الوكالة في الأعمال المادية كما تجوز في التصرفات القانونية سواء بسواء مستندين في ذلـك إلى عمـوم لفـظ الـنص ا

 .القانوني نفسه

Ph. LE TOURNEAU, «Mandat», Rép. civ. Dalloz, avr. 2006, n° 234 & & A. BÉNABENT, Les contrats 
spéciaux, civils et commerciaux, 6e éd., Montchres�en, 2004, n° 631 & F. COLLART DUTILLEUL et 
Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 7e éd., 2004, Dalloz, n° 660 & Ph. DIDIER, «De 
la représenta�on en droit privé», préf. Y. LEQUETTE, Bibl. dr. priv., t. 339, LGDJ, 2000, n° 178, p. 
12 et s. & E. GAILLARD, La no�on de pouvoir en droit privé, préf. G. CORNU, Economica, 1985, n° 



  
)٢٤٣٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
يم الأخـذ بهـا مـع وجهـة النظـر الراجحـة التـي تـرى في عمليـة التحويـل الطبيعة القانونية لعقد التحويل المـالي يـستق

عملية مادية شـكلية أو آليـة مـصرفية، كـما يـصح العمـل بهـا مـع النظريـة العكـسية  –التقليدي والإلكتروني  –المالي 

ًالمرجوحة التي ترى عملية التحويل المالي عقدا أو تصرفا قانونيا بالمعنى الدقيق، لكننا نعود و ً نؤكد على أن هـذا لا ً

التقليديـة منهـا  –ينفي تأييدنا  لوجهة النظر الأخيرة القائلة بوجوب رد كافة العلاقات الناشئة عـن التحـويلات الماليـة 

إلى عقود أو تصرفات قانونية بالمعنى الدقيق، لكن هذا التحليل الأخير لا يمكن الأخذ بـه إذا أعملنـا  –والإلكترونية 

؛ لأن )١( لمحاولـة نقـل هـذه النظريـة إلى القـانون المـصري كـما ذهـب إلى ذلـك بعـض الفقـه القياس والاستصحاب

إلا في التصرفات القانونية، وهو ما يعنـي  –)٢(بنص القانون نفسه وإجماع الفقه والقضاء  –الوكالة في مصر لا تجوز 

و عقـد التحويـل المـالي أو النقـل ًلزوم القول إن البنك يكون وكـيلا عـن عميلـه الآمـر في إجـراء تـصرف قـانوني وهـ

ًالمصرفي، أيا ما كانت طبيعته القانونية، وأيا ما كانت طريقة تنفيذه، أي سواء كان تحويلا ماليـا تقليـدا أو إلكترونيـا،  ً ً ً ًً ً

ومن ثم فلا يستقيم القول مع الأخذ بنظريـة الوكالـة في ظـل القـانون المـصري إن التحويـل المـالي مـا هـو إلا عمليـة 

ة أو آلية أو تقنية مصرفية مجردة كما قضت محكمة الـنقض المـصرية في بعـض أحكامهـا ولـو مـن حيـث ظـاهر مادي

 .)٣(عبارات الحكم 

                                                                                                                                               
201 et & Cass. com., 4 oct. 2005, RJDA 2006, n° 138 ; Bull. civ. IV, n° 205 & Cass. 3e civ., 4 juin 
2003, Bull. civ. I, n° 123. 

محمد الحسن صالح الأمين، الخدمات المصرفية غير الاستثمارية، سابق الإشارة، : نب الفقهي من الفقه العربيأنظر من هذا الجا - )١(

 مـصطفى & ٣٣٨سامي حسن أحمد حمود، تطوير الأعمال المـصرفية بـما يتفـق والـشريعة الإسـلامية، مرجـع سـابق، ص  & ٢٨٠ص 

قـدة حبيبـة، مفهـوم  &  وما بعدها٣٥٨فع الإلكترونية الحديثة، مرجع سابق، ص كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الد

 .٤٣عملية التحويل المصرفي وطبيعتها القانونية، مرجع سابق، ص 

الوكالـة عقـد بمقتـضاه يلتـزم الوكيـل بـأن يقـوم بعمـل ":  من القانون المدني المصري في هذا الشأن على ما يلي٦٩٩ تنص المادة - )٢(

، دار ٢، نظرية الالتزام بوجـه عـام، ط١السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج: ٍأنظر لتفصيل أوفىو. "ساب الموكلقانوني لح

 عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، المـصـادر الإراديـة، المجلـد الثـاني، & ٢٠٢، ص ٨٣، بند ١٩٦٤النهضة العربيـة، القاهرة، 

 أنور سلطان، الموجز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، & ٧٣٩، ص ٥٤٨م، بند ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢مطبوعات جامعة الكويت، 

 جمال مرسي بدر، & ٩٧ جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص & وما بعدها ٢٦، ص ٢٢، بند ١٩٨٣دار النهضة العربية، 

 ومن أحكام النقض، أنظر عـلى سـبيل & وما بعدها ١٥، ص ٤، بند ١٩٨٠ العامة للكتاب، النيابة في التصرفات القانونية، الهيئة المصرية

أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بـأن يقـوم  – من القانون المدني ١ / ٧٠٣ ،٦٩٩ًطبقا للمادتين  –إن المقرر «: المثال لا الحصر

لة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الـذى بعمل قانوني لحساب الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكا

، ص ٦٤، قاعـدة ٥٧ ق، مكتـب فنـي، س ٧٤ لسنة ٧٧٩٠، في الطعن رقم ٢٠٠٦ إبريل ٤، نقض مدني، »يقوم به لا ينفذ في حق الموكل

نيابـة حلـول إرادة النائـب محـل إرادة الأصـيل مـع لما كان مقتـضى ال«: كما قضت المحكمة نفسها في النيابة بصفة عامة بما نصه & ٣٠٤

انصراف الأثر القانوني لهذه الإرادة إلى شخص الأصيل، كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو ـ فهي في جوهرهـا تخويـل للنائـب حـق 

ة بـين ذمتـين مـاليتين ولـيس رابطـة بـين إبرام عمل أو تصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به إلى ذمة الأصيل باعتبار أن الالتزام في حقيقته رابط

 .٢٤٣٧، ص ٣٢ ق، مجموعة أحكام النقض، س ٤٢ لسنة ١٥٧، الطعن رقم ١٩٨١ ديسمبر ٢٧، نقض مدني، »(...)شخصين 

 . من هذه الدراسة٢٢ بهوامشهما، ولتفصيل رأينا بند ٢٨ و١٦ أنظر لأحكام النقض المصري بندي - )٣(



 )٢٤٣٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

لكن ماذا عن الرأي القائل بإمكانية رد العلاقات الناشئة بين العميـل الآمـر وبنكـه عـن عمليـات التحـويلات الماليـة 

 صرفية؟المصرفية إلى عقد فتح الحساب أو الوديعة الم

ًأجابت محكمة النقض الفرنسية على هذا التساؤل في حكم حديث نسبيا لها حين أدانت مؤسسة البريد المصرفية 

 –وهي مقدم خدمة التحويـل المـالي  – La banque postale) مؤسسة البريد التي تقوم بدور البنوك في فرنسا(

 Westernكة ويـسترن يونيـون لتحويـل الأمـوال التي كانت تتوسط عملية تحويل مالي إلكتروني بـين عميـل لـشر

union وابن أخيه المستفيد مـن التحويـل المـالي، حيـث أخطـأت مؤسـسة البريـد في إرسـال الحوالـة الماليـة إلى 

فأرسـلته إلى شــخص آخـر غــير المـستفيد مــن التحويــل، فقـضت المحكمــة بوجـوب تطبيــق نـصوص مــواد التقنــين 

 منه الذي يلزم الوكيل بتعـويض الموكـل حـال خروجـه عـلى ١٩٩١اصة المادة وخ –المدني المنظمة لعقد الوكالة 

ً، مقـررة أن هــذه المؤســسة تنــوب عــن )مؤســسة البريــد المــصرفية(عـلى الوكيــل  –مقتـضى الوكالــة أو عــدم تنفيــذها 

ٍالطرفين وليس عن طرف واحد، فهي تنوب  سابها عن شركة ويسترن يونين وتتعاقـد باسـمها ولحـ –ًبصفتها وكيلا  –ٍ

عـن العميـل الآمـر  –ًبـصفتها وكـيلا كـذلك  –مع العملاء الراغبين في إجراء التحويلات المالية من جانـب، وتنـوب 

وتتعاقد باسمه ولحـسابه لإجـراء عمليـة التحويـل المـالي الإلكـتروني مـن جانـب آخـر، ثـم تعرضـت المحكمـة في 

وهـي شركـة (مر والأصيل في عقـد التحويـل المـالي لتكييف العلاقة بين العميل الآ –وبشكل صريح  –الوقت نفسه 

، وانتهت إلى أن العقد بينهما هو عقد فـتح حـساب بنكـي أو مـصرفي، أو بـالأحرى )ويسترن يونيون لتحويل الأموال

عقد حساب الوديعة، وهو يخضع بحسب الأصل لأحكام الاتفاق بينهما، وإلا فلأحكام القوانين والأعراف التجارية 

 .)١(لى رأسها القانون النقدي والمالي والمصرفية وع

ًوالحقيقة أن هذا الحكم بصدد النزاع الذي كان معروضـا عـلى محكمـة الـنقض الفرنـسية كـان لـه خـصوصيته مـن 

ًكــان وسـيطا في عمليــة التحويــل ) مؤسـسة البريــد المـصرفية(حيـث أن مقــدم خدمـة الــدفع أو التحويـل الإلكــتروني 

ًلاقة التي تربطه بالعميل الآمـر، أي أن الأخـير لم يكـن عمـيلا دائـما أو فاتحـا لحـساب ًالمالي ولم يكن أصيلا في الع ً ً

، وإلا كانت المحكمة قد اكتفـت بتكييـف )مؤسسة البريد المصرفية(مصرفي لدى مقدم خدمة التحويل الإلكتروني 

 وكالـة كـما هـو حـال الـسوابق منفـذ خدمـة التحويـل عـلى أنهـا) مؤسسة البريد هنـا(العلاقة بين العميل الآمر والبنك 

                                                        
(1) -  »La Banque Postale est ainsi la représentante à ses guichets de la société Western Union. 
Elle doit en cette qualité conclure au nom et pour le compte de cette dernière avec le client 
souhaitant utiliser le service de transfert de fonds, percevoir les fonds au nom et pour le compte 
de la société Western Union et en assurer le dépôt dans la comptabilité de celle-ci. Elle est ainsi 
mandataire tant de la personne souhaitant procéder au transfert de fonds, que de la société 
Western Union. Le contrat liant le client donneur d'ordre et la société Western Union est un 
contrat de dépôt, les fonds lui étant remis à charge de les restituer à un tiers identifié. Sur une 
faute de la Banque Postale, L'ar�cle 1991 du code civil dispose que "le mandataire est tenu 
d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui 
pourraient résulter de son inexécu�on". L'ar�cle 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil 
rappelle que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et que 
"réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit 
l'ex�nc�on de son obliga�on"«, Cass. 1re civ., 6 juin 2018, Bull. 2018, I, n° 99, Pourvoi n° 17-
17.945 en ligne sur: 
h�ps://www.courdecassa�on.fr/decision/5fca8dffad290c80a2640dec 



  
)٢٤٣٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
القضائية الأخـرى لـديها؛ لـذا نـستطيع القـول إن محكمـة الـنقض الفرنـسية في هـذه الـدعوى قـد انتهـت إلى تكييـف 

والعميل الآمر على أنها وكالـة، في حـين ) مُنفذ عملية التحويل المالي الإلكتروني(العلاقة بين مقدم الخدمة الفعلي 

إلى عقـد فـتح الحـساب ) شركة يونيون ويـسترن في الـدعوى الماثلـة(مر وبنكه الأصلي ردت العلاقة بين العميل الآ

 .  المصرفي أو الوديعة بينهما

هذا عن تكييف عقود التحويلات المالية المصرفية بنوعيها، التقليدية منها والإلكترونية، أما بالنسبة لتكييـف عقـود 

ــة أو النقــود الإ الــذين أطلــق علــيهم المــشرع الفرنــسي ومــشروعو  –لكترونيــة مقــدمي خــدمات المحــافظ الإلكتروني

 إن الأصـل )١(ًوهي محل الدراسة، فقد قلنا آنفا  –"مؤسسات إصدار النقود الإلكترونية": التوجيهات الأوروبية اسم

 أو القاعـدة أن مقـدمي خـدمات المحـافظ أو النقــود الإلكترونيـة في فرنـسا هـي كيانــات ماليـة مـستقلة عـن البنــوك أو

ٍالمؤسسات المصرفية بوجه عام، وهي التي تقوم بإصدار وتداول هـذه النقـود مـن خـلال تحويـل النقـود الإلكترونيـة 

ًوليست النقود الحقيقية، واستثناء قد تؤدي البنوك أو المؤسسات الائتمانية خدمات هـذه التحـويلات بعـد إصـدارها 

وجــود حـسابات مــصرفية  –لأولى في ظــل القاعـدة العامـة في الحالـة ا –للنقـود الإلكترونيـة، ومــن ثـم فلـيس بــلازم 

بالمعنى التقليدي بين العميل الآمر ومقدم الخدمة، فهل يمكن إضفاء وصف عقود الوكالة أو عقود فـتح الحـسابات 

المصرفية على تلك العلاقـات التـي تنـشأ بـين مقـدمي الخدمـة وعملائهـم والوسـطاء في عمليـة التحـويلات النقديـة 

 ية في هذه الحال؟الإلكترون

 حـين ٢٠١٨ يونيـو ٦نعتقد أن الرأي ما رأته محكمة النقض الفرنسية في حكمهـا الـسابق الإشـارة إليـه الـصادر في 

مـن وجهـة  –ٍنظرت إلى كل علاقة من العلاقات الناشئة عـن التحـويلات الماليـة كـل عـلى حـدى، كـما أن الـصحيح 

قود ينشأ بـين أطـراف كـل علاقـة عقديـة عـلى حـده، بمعنـى أنـه لا النظر كذلك في كل عقد من الع –النظر الشخصية 

يجوز إضفاء وصف عقد الوكالة أو عقد فتح الحـساب المـصرفي أو غيرهـا مـن العقـود عـلى أي علاقـة عقديـة دون 

ًالنظـر إلى مــضمون الاتفـاق بــين أطــراف هـذه العلاقــة أولا، فــالتكييف القـانوني الــسليم لأي عقــد يظـل مرهونــا بــما  ً

ّهت إليه إرادة المتعاقدين، وفي ضوء ذلك، يجب أن نفرق بين العلاقات القانونية المتعددة بين أطـراف عمليـات اتج

 ):تحويلات النقود الإلكترونية أو عبر المحافظ الإلكترونية(التحويلات النقدية الإلكترونية 

 ،م دفع عـبر الهـاتف المحمـول علاقـات  فإن العلاقات المتولدة عن تحـويلات النقـود الإلكترونيـة أو الـ

مؤسـسة إصـدار وتـداول النقـود  –بسيطة تنـشأ بـين مقـدم الخدمـة المـستقل في عملـه بحـسب الأصـل عـن أي بنـك 

ًوبـين العميـل الآمـر مبـاشرة مـن جانـب، كـما أن هنـاك  –ًالإلكترونية أيا ما كانت طبيعتها على التفصيل الـسابق بيانـه 

والمستفيد من التحويل من جانب آخر، ونحن نميل إلى ما ذهب إليـه الفقـه والقـضاء علاقة أخرى بين مقدم الخدمة 

أي إن  – إلى تكييف العلاقة بين العميل الآمر ومقدم الخدمـة إن كانـت شركـة أو مؤسـسة ماليـة )٢(الغالبين في فرنسا 

                                                        
 .ً آنفا٨ أنظر بند - )١(

 . من هذه الدراسة١٦ أنظر بند - )٢(



 )٢٤٣٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ًلم يكن مقدم الخدمة بنكا أو مصرفا  د الإلكترونيـة بالإضـافة إلى النقـو) تحويـل(تعمل في مجـال إصـدار وتـداول  –ً

 التقنـين النقـدي والمـالي الفرنـسي عـلى  مـنL. 521-1ًاعتبارها مؤسسة أو منشأة تقدم خدمات الدفع وفقا للـمادة 

أنها وكالة اتفاقية تخضع لنصوص التقنين المدني، ينوب فيها مقـدم الخدمـة عـن العميـل الآمـر في إجـراء التحويـل 

 وهذا التكييف يؤسس على الوضـع الغالـب إن لم يظهـر مـن أي اتفـاق أو عقـد خـاص النقدي الإلكتروني للمستفيد،

 . بين الطرفين اتجاه إرادتهما الحقيقية

ُأما إن كان مقدم الخدمة بنكا أو مصرفا، فإن العلاقة العقدية بين العميل الآمر والبنك يرجح  ً كما ذهـب إلى ذلـك  –ً

أن تكـون مردهـا إمـا إلى عقـد الوكالـة أو إلى عقـد فـتح الحـساب  –)٢(ضاء  واستقر عليـه القـ)١(الفقه الفرنسي الغالب 

ٌبين الطرفين بحـسب الأحـوال، إلا أن يظهـر للقـضاء مـن الاتفـاق بيـنهما شيء  –حساب الوديعة النقدية  –المصرفي 

ستفيد، آخر عند النزاع، فإن كان التحويل يتم بين حسابين لشخصين مختلفين، حـساب للعميـل الآمـر وحـساب للمـ

ــدي  ــل النق ــر وبنكــه في إجــراء التحوي ــل الآم ــين العمي ــة ب ــف العلاق ــة لتكيي ــصرفات القانوني ــة هــي أقــرب الت فالوكال

ًالإلكتروني للمستفيد، في حين يكون عقد فتح الحساب المصرفي أساسا لتكييف العلاقة بين المـستفيد والبنـك في 

ملـزم بـأداء جميـع العمليـات المـصرفية لخدمـة حـساب إجراء القيود المصرفية عـلى حـساب المـستفيد لأن البنـك 

، )أي يكـون العميـل الآمـر هـو نفـسه المـستفيد(عميله، وإن كان التحويل يتم بين حسابين مصرفيين لـشخص واحـد 

فعقد فتح الحساب بين البنك والعميل الآمر يكون الأقرب كأساس لعملية التحويـل المـصرفي لا عقـد الوكالـة؛ لأن 

وخدمـة حـسابه المفتـوح لديـه  –من إيداع وسحب وتحويل وغـيره  –نفيذ أوامر عميله الآمر المصرفية البنك ملزم بت

، وقد يكون هناك أكثر من عقد فيما بين العميل الآمر وبنكـه، فـلا )٣(ًبإجراء القيود المصرفية عليه دائنة كانت أو مدينة 

                                                        
(1) - «Le donneur d'ordre doit avoir la libre disposition des fonds qu'il donne mandat de 
transférer au crédit d'un autre compte», R. BONHOMME, Virement, préc., n° 58 & v. également, 
R. LIBCHABER, Recherches sur la monnaie en droit privé, op. cit., p. 67 et s.. & GAVALDA et 
STOUFFLET, Instruments de paiement et de crédit, op. cit., no 462 et s. & F. GRUA, Sur les ordres 
de paiement en général, préc., Chron. 172.   

أن قيـد التحويـل المـالي في الجانـب المـدين مـن حـساب ":  حيث استقرت محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها على- )٢(

 إلغـاء أمـر التحويـل أو ]لا يمكـن[مـن تلـك اللحظـة، "، بحيـث "ُفي فقدان هـذا الأخـير لملكيـة المبلـغ المحـول] يتسبب[العميل الآمر 

 ."الرجوع فيه من قبل الموكل

«L'inscription d'un virement au débit du compte du donneur d'ordre [fait] perdre à ce dernier la 
propriété de la provision », si bien que « dès ce moment, l'ordre de virement ne [peut] plus être 
révoqué par le mandant», Cass. com., 26 janv. 1983, D. 1983. IR 469, obs. Vasseur & v. 
également, Cass. com., 29 janv. 1985, Bull. civ. IV, no 36, D. 1986. IR 328, obs. M. Vasseur & Cass. 
com., 4 juin 1996, RTD com. 1996, n° 700, obs. M. Cabrillac & Cass. Com. 3 nov. 2004, Bull. civ. IV, 
no 187 ; RTD com. 2005. 150, obs. M. Cabrillac & Cass. com., 16 sept. 2014, no 13-19.474 sur 
ligne & v. aussi, CA Paris, 10 nov. 1962, JCP 1963. II. 13016 & CA Paris, 29 avr. 1964, JCP 1964. II. 
13877, note C. Gavalda. 

 نرى غضاضة حتى في هذا الفرض الذي يكون فيه العميل الآمر هو نفسه المستفيد مـن عمليـة التحويـل، أن يكـون هنـاك  وإن كنا لا- )٣(

ًعقد وكالة قائما بين الآمر بالتحويل وبنكه لإجراء عملية التحويل المالي المصرفي، لأننا إذا أخذنا بالرأي الفقهـي والقـضائي الغالـب في 

ًلتحويل عملية مادية شكلية مصرفية وهو الوضع السائد قضاء الآن، ففي هذه الحالة لـن نكـون بـصدد عقـد آخـر فرنسا والذي يعتبر عملية ا



  
)٢٤٣٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
لإجـراء أعـمال ماديـة وتـصرفات  –في نفـس الوقـت  –يمنع وجود عقد وديعة مصرفية أن تكـون هنـاك وكالـة بيـنهما 

مـن الغـير  –)١(ًوفقا لما اسـتقر عليـه القـضاء الفرنـسي  –ًقانونية أخرى بناء على هذه الإنابة الاتفاقية، ويظل المستفيد 

ُحق اتجاه البنك منفذ أ –أي للمستفيد  –بالنسبة للعلاقة الأخيرة بين العميل الآمر وبنكه، إلى أن ينشأ له  مر التحويـل، ٌ

منذ هذه اللحظـة التـزام العميـل الآمـر اتجـاه  –مع ذلك  –وذلك بقيد مبلغ التحويل في حسابه الدائن، وينفد أو ينتهي 

ِالمستفيد إن كان الأول مدينا للثاني، أما في الحالة التي يكون فيها المستفيد من التحويل هو مصدر أمر التحويـل في 
ُ ً

اعتبـار العقـد بـين الآمـر والمـستفيد  –كـما ذهـب الفقـه الفرنـسي  –اب، فإن الغالب حالة الخصم المباشر من الحس

وكالة، بموجبها يصدر المستفيد أمر الدفع أو التحويل إلى بنك العميل الآمر، ويظل المستفيد حتـى في هـذه الحالـة 

 . من الغير في العلاقة بين العميل الآمر والبنك

ي تقوم بخدمة تحويل النقود الإلكترونية، بـأن كـان بنـك العميـل الآمـر خـلاف وإذا تعددت البنوك أو المصارف الت

 –ًمنذ العقد الأخير من القرن الماضي تقريبا حتـى الآن  – قد استقرت )٢(بنك المستفيد، فإن محكمة النقض الفرنسية 

 العميل الآمـر، وقـضت بأنـه ً التي ذهبت إلى اعتبار بنك المستفيد وكيلا من الباطن عن)٣(على رفض وجهة نظر الفقه 

 بالنـسبة للعميـل un tiersليس هناك علاقة عقدية تـربط العميـل الآمـر ببنـك المـستفيد، وأن الأخـير يعـد مـن الغـير 

                                                                                                                                               
 كـما –، فلـن نكـون بحاجـة إلى تبريـر "عقد تحويل مالي"ُيقوم به الوكيل وهو البنك لحساب الموكل وهو العميل الآمر يطلق عليه اسم 

ً كيف يكون العميل الآمر أصيلا عن نفسه ومستفيدا في الوقت نفـسه في –) ً آنفا١٦جع بند را(ذهب بذلك الرأي المعارض لفكرة الوكالة  ً

 وأرى كذلك أن هذا الانتقاد الأخـير . الوقت نفسهًعقد واحد، ؛ أي كيف يمثل العميل الآمر طرفي عقد التحويل معا، الآمر والمستفيد في

 بعض الفقه والقضاء الفرنـسيين مـن إمكانيـة فـصل أو انقـسام الذمـة الماليـة لـشخص الموجه لنظرية الوكالة يمكن الرد عليه بما ذهب إليه

واحد، بحيث تتم معاملة كل حساب مصرفي لهذا الشخص على اعتباره ذمـة ماليـة مـستقلة، بحيـث يوكـل الآمـر البنـك في إجـراء عمليـة 

أنظر لتفـصيل هـذه النظريـة وآراء الفقهـاء . بنك لحساب نفسهالتحويل المالي لصالح نفسه على حسابه الآخر، فيتعاقد العميل الآمر مع ال

 –التعاقد مع النفس بين النظرية والتطبيق، دراسـة مقارنـة، بحـث منـشور بمجلـة القـانون والاقتـصاد، كليـة الحقـوق : بحثنا بعنوان: حولها

 . وما يليها٨٣، ص ٢٠١٩، ٩٢جامعة القاهرة، ملحق خاص، العدد 

(1) - «Le virement ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé par l'inscription de 
son montant au compte du bénéficiaire», Com. 3 févr. 2009, Bull. civ. IV, no 16 & Cass. Com. 
18 sept. 2007, Bull. civ. IV, no 194 & Cass. Com. 14 mars 2006, Bull. civ. IV, no 65 & Cass. 1re civ., 
23 juin 1993, Bull. civ. I, no 229. 
(2) - «Le banquier du bénéficiaire était lui-même crédité des fonds car, de ce jour, le banquier les 
détient pour le compte de son client bénéficiaire dont il est le mandataire chargé de recevoir les 
encaissements et le dépositaire des fonds reçus en exécution de ce mandat», Cass. Com. 27 juin 
1995, Bull. civ. IV, no 192 ; D. 1996. 383, note A.-M. Romani & v. aussi, «La société CE2 – 
bénéficiaire – était en droit de disposer du montant du virement dès que l'Union de banques 
l'avait reçu – sa banque chargée de l'encaissement –, sans devoir attendre l'écoulement d'un 
délai supplémentaire», Com. 22 oct. 1996, Bull. civ. IV, no 249 & Com., 27 janv. 2002, Recueil 
Dalloz 2002, p. 717 obs. A. Lienhard.  

 .ً آنفا١٦ر لوجهة النظر هذه، بند  أنظ- )٣(



 )٢٤٤٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

، لذلك فإن أي خطأ يستوجب التعويض بينهما يكون أساسه المسئولية التقـصيرية وليـست المـسئولية العقديـة، الآمر

 .)١(لبية الفقه الفرنسي فيما بعد وعلى ذلك القضاء استقر رأي غا

ًوفي كل الأحوال، أي سواء كان مقـدم الخدمـة بنكـا أم لا، فـإن مـا يقـوم بـه مقـدم الخدمـة بنـاء عـلى أمـر التحويـل  ًً

ًنيابـة عـن العميـل الآمـر، لـيس عقـدا أو  –أي تنفيذ عملية التحويل النقـدي الإلكـتروني نفـسها  –النقدي الإلكتروني  ً

ًتصرفا قانونيا ً وفقا لجمهور الفقـه والقـضاء الفرنـسيين كـما سـبق ورأينـا، وإنـما هـو عمليـة ماديـة شـكلية مجـردة، لا ً

تحتاج إلى اجتهـاد للبحـث عـن طبيعتهـا القانونيـة، وتخـضع هـذه العمليـة برمتهـا لأحكـام التقنـين النقـدي والمـالي 

ضع عقـد الوكالـة المـبرم بـين مقـدم الفرنسي ولنصوص التوجيهات الأوروبية الخاصة بخدمات الدفع، في حين يخـ

والعميل الآمر لأحكـام  –ًإن كان شخص اعتباري غير البنوك وفقا للحكم الغالب أو القاعدة في هذا الشأن  –الخدمة 

فـيما عـدا (التقنين المدني باعتباره الشريعة العامة، وذلك فيما يخص كيفية انعقاده وأركانه من رضاء ومضمون عقـد 

؛ لأن مقـدم الخدمـة )٢(وأهليـة عاقديـه وآثـاره القانونيـة وأسـباب انقـضائه )  ألغاه المـشرع الفرنـسيركن السبب الذي

ًمستقلا عن البنك في مباشرة نشاطه في إصدار وتداول النقـود الإلكترونيـة، فهـو  –وبعكس الوضع في مصر  –يعمل 

باسـمهم ) راء التحـويلات النقديـة الإلكترونيـةالعمـلاء الـراغبين في إجـ(ًيتعاقد غالبا مع عملاء غير تجـار أو مـدنيين 

ًولحــسابهم بهــدف تحويــل النقــود الإلكترونيــة لــصالح المــستفيدين، فتكــون العلاقــة غالبــا بــين تــاجر وغــير تــاجر، 

 –باعتباره الشريعة العامة، في حين يظـل التـاجر وحـده  –بحسب الأصل  –وتحكمها لذلك نصوص التقنين المدني 

                                                        
(1) - «Raisonnement absolument récusé, on l'a vu, par les hauts magistrats, qui censurent la 
décision de la Cour de Rennes au visa de l'ar�cle 1382 du code civil. Inu�le d'insister sur ce 
fondement, tout à fait logique, le banquier du bénéficiaire du virement se présentant, au regard 
du donneur d'ordre (et contrairement, bien sûr, à son propre banquier), comme un tiers, passible 
de responsabilité civile délictuelle, en tant que (ainsi qu'il avait été qualifié par les juges du fond 
dans cette affaire) "mandataire substitué"», F. GRUA, Les contrats de base de la pratique 
bancaire, Litec, 2000, n° 260 & C. GAVALDA et J. STOUFFLET, Instruments de paiement et de 
crédit, Litec, 4e éd., 2001, n° 378 & comp. D. MARTIN, Aspects juridiques du virement, RD 
bancaire et bourse 1989, p. 149..   

 –قنين المـدني  الت–إن الأركان العامة والشروط التي تستلزمها الشريعة العامة ":  ويقول بعض الفقه الفرنسي في هذا الصدد ما نصه- )٢(

بعــد أن ألغــى المــشرع مفهــوم (ون هــذا التــصرف لــصحة أي تــصرف قــانوني، أو الرضــاء بــه، أو أهليــة المتعاقــدين، أو محتــوى أو مــضم

، يجب أن تكون متوفرة كذلك لعملية التحويل المالي المصرفي؛ ولكن ) من التقنين المدني بعد إصلاحات قانون الالتزامات"السبب"

راءه والتي تكون الـسبب الـرئيس التي تكمن و) بين الآمر والمستفيد(وري التمييز بعناية بين أمر النقل والعملية الأساسية لا يزال من الضر

ًفي نشوئه، وغالبا ما تكون هذه العملية بمثابة سداد دين؛ ولكـن يمكـن أن يكـون أيـضا قرضـا، أو إنـشاء رهـن، أو حتـى تـصرفا قانونيـا مـن  ً ً ً ً

 ."جانب واحد، وهو إجراء بسيط لنقل الأموال بين حسابين مفتوحين لنفس الشخص

«Les conditions auxquelles le droit commun subordonne la validité de tout acte juridique, 
consentement, capacité et contenu licite et certain (la notion de « cause » ayant disparu du code 
civil avec la réforme des obligations), doivent être exigées du virement ; mais encore convient-il 
de faire soigneusement la distinction entre l'ordre de virement et l'opération fondamentale qui 
lui est sous-jacente et qui le motive. Cette opération est le plus souvent le paiement d'une dette ; 
mais ce peut être aussi un prêt, ou une constitution de gage-espèces ou encore un acte 
unilatéral, simple mesure de déplacement de fonds entre deux comptes ouverts à la même 
personne», R. BONHOMME, Virement, préc., n° 61. 



  
)٢٤٤١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ضع لأحكام القانون التجاري فيما يتعلق بالتزامات التجـار بـصفة عامـة مـن ضرورة التـسجيل من يخ –مقدم الخدمة 

المتولـدة  –العميـل الآمـر  –في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية إلى غير ذلك، وتظل التزامـات غـير التـاجر 

دني، ما لم يقض نص قانوني خاص عن عقد الوكالة والمسئولية المدنية الناشئة عنها محكومة بنصوص التقنين الم

 .)١(بعكس ذلك؛ لأن النص الخاص يقيد النص العام 

في مواجهة المـستفيد مـن التحويـل ) مؤسسة إصدار وتداول النقود الإلكترونية(أما عن أساس التزام مقدم الخدمة 

ساب الإلكتروني للمستفيد الإلكتروني الذي ينشأ للأخير بمجرد قبول مقدم الخدمة إجراء القيد الافتراضي على الح

في الجانب الدائن منه بإرسال إشعار أو رسالة لـه تفيـد زيـادة رصـيده مـن النقـود الإلكترونيـة وتمـام عمليـة التحويـل 

في نـص القـانون نفـسه ولـيس  – ونحـن نميـل إلى رأيهـم )٢(لدى الفقه الفرنسي المعـاصر  –الإلكتروني، فهو يتمثل 

 ومـا يليهـا مـن التقنـين النقـدي والمـالي الفرنـسي، وهـو L. 133-1م وغيره المواد العقد؛ حيث نظمت ذلك الالتزا

 الخاصـة ٢٠١٥ نوفمبر ٢٥ الصادرة في ٢٣٦٦عين ما فعلته المادة الرابعة وما يليها التوجيهات الأوروبية الثانية رقم 

 .PSP2بخدمات الدفع الإلكتروني 

م :ت ا  ت اا   ومد ا  

٢٦.         فالوضع يبدو أكثر تعقيدا وتشابكا، لأن مـصدر النقـود الإلكترونيـة هـو البنـك الـذي أ ،ِ
ُ ً ً

شركـة (ًيحصل على ترخيص خاص بذلك من البنك المركزي وفقا لقواعد التشغيل التـي يـضعها المحـول الرقمـي 

ِ، بينما منفذ عم)مصر للتقدم التكنولوجي
أي من يتداول النقـود الإلكترونيـة ويقـوم بعمليـة  –لية التحويل الإلكتروني ُ

هو مقدم الخدمة من شركـات المحمـول ومكاتـب البريـد وغيرهـا، أو أي شـخص اعتبـاري آخـر  –تحويلها بالفعل 

ِمـصدر النقـود الإل –وسيط، حيث يتدخل في هذه العملية أكثر مـن وسـيط، فهنـاك إذن العلاقـة بـين البنـك 
 –كترونيـة ُ

وبين مقدم الخدمة، وعلاقة أخرى بين العميل الآمـر ومقـدم الخدمـة، وعلاقـة ثالثـة خفيـة بـين العميـل الآمـر والبنـك 

ِمصدر النقود الإلكترونية(
ٍ، وقد تضاف إليها علاقة رابعة لطرف رابعٍ وسيط مثل شركة صـغيرة أو متناهيـة الـصغر أو )ُ ُ

ًلتحويل الإلكتروني بدلا من مقدم الخدمة وبناء عـلى أمـر مـن العميـل الآمـر، محل تجاري صغير يقوم بتنفيذ عملية ا ً

                                                        
ًأشرنا في غير موضع آنفـا، لأن  والنصوص الخاصة في هذا الصدد تتمثل في أحكام التقنين النقدي والمالي الفرنسي كما سبق وأن - )١(

أحكام الوكالة بالعمولة المنصوص عليها بقانون التجارة الفرنسي لا تصلح للتطبيق هنا؛ لأن مقدم الخدمة لا ينوب عن أي بنك في إصدار 

ًيلهـا إلكترونيـا، وذلـك النقود الإلكترونية عبر المحافظ الإلكترونية، وإنما هو نفسه من يقـوم بإصـدار هـذه النقـود وتحو) تحويل(وتداول 

ًولكن يذكر أن هذا الحكـم الأخـير الـوارد بـالمتن قـد تـضمنته صراحـة . بعكس ما هو عليه الحال في مصر كما سيبين في المتن عما قليل ُ

ن التجـاري إلا ًإذا كان العقد تجاريا بالنـسبة إلى أحـد طرفيـه، فـلا تـسري أحكـام القـانو": المادة الثالثة من قانون التجارة المصري بقولها

   ."على التزامات هذا الطرف وحده، وتسري على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدني، ما لم ينص القانون على غير ذلك

(2) - V. pour plus de détaillées, S. PIEDELIÈVRE, Instruments de crédit et de paiement, op. cit., n° 
34 & T. VERBIEST et E. CORCOS, La direc�ve révisée sur les services de paiement (DSP 2), préc., p. 
39 et s.   



 )٢٤٤٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

هذا ناهيكم عن العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين المستفيد من التحويل ومقدم الخدمة أو أي شخص وسـيط آخـر ممـا 

 .ذُكروا

قدية الإلكترونية، يجـب وحتى نكون منصفين في تكييف العلاقات المتشابكة والناشئة عن عمليات التحويلات الن

ّالتجرد أولا من كل فلسفة أو صفة تؤدي إلى الانحياز إلى مذهب على حساب آخر، فينبغـي عـدم التحيـز لا إلى رأي  ً

فقه القانون المـدني ولا إلى رأي فقـه القـانون التجـاري أو الاقتـصادي، وتحليـل وتأصـيل تلـك العلاقـات في ضـوء 

إلى كل علاقة مـن العلاقـات  –كما سبقت الإشارة  –سائدة، كما أنه يجب النظر نصوص القانون النافذة والأعراف ال

ٍالناشئة عن التحويلات المالية الإلكترونية كل على حـدى، وينبغـي كـذلك النظـر في كـل عقـد مـن العقـود ينـشأ بـين 

 المـصرفية أو أطراف كل علاقة عقدية على حـده، بمعنـى أنـه لا يجـوز إضـفاء وصـف عقـد الوكالـة أو عقـد الوديعـة

ّغيرها من العقود على أي علاقة عقدية دون النظر إلى مضمون الاتفاق بين أطراف هذه العلاقة أولا، فالقـاضي يكيـف  ُ ً

العلاقة العقدية في ضوء بنود الاتفاق وما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين وليس قبـل إبـرام العقـد، ومـا محاولـة تحديـد 

ًأو ذاك، إلا بناء عـلى الأحكـام الغالبـة أو الوضـع الغالـب للأمـور، لأن الأحكـام القانونيـة الطبيعة القانونية لهذا العقد 

ًتبنــى عــلى الغالــب، لكــن التكييــف القــانوني الــسليم لأي عقــد يظــل مرهونــا بــما اتجهــت إليــه إرادة المتعاقــدين  ُ)١( ،

 : ودونكم التفصيل

  : م وُ ا   اُِ ر اد او) ١(
ُفيما يتعلق بالعلاقة بين البنك مصدر النقود الإلكترونية ومقدمي الخدمة من شركات المحمول ومكاتب البريـد  .٢٧

والشركات المرخص لها بتداول هذه النقود وإدارة المحافظ الإلكترونية، فقد حددتها القواعـد الـصادرة عـن البنـك 

فأمـا عـن : )٢( اد أو ا أو اا   نودها، وهـي تتمثـل إمـا في المركزي المصري في أكثر من بند من ب

                                                        
 من المسلم به في ظل القانون المصري كذلك في تحديد الطبيعة القانونية للعقود، أنه يجب على القاضي أن يبحـث مـسألة تكييـف - )١(

ً التكييف مسألة أولية وجوهرية، وأن يعيد تكييفه تكييفا قانونيا صحيحا دون التقيد بـما ًالعقد المتنازع فيه أمامه أولا وقبل كل شيء؛ باعتبار ً ً

. يطلقه الخصوم عليه من مسمى، ومن ثم يمكن أن يعطي العقد وصف المقاولة في حين أن الخصوم كانوا قـد أطلقـوا عليـه وصـف البيـع

مـن «: نقض المصرية في أحد أحكامهـا عـلى سـبيل المثـال لا الحـصروقد تواترت أحكام النقض على هذا المبدأ؛ حيث تقول محكمة ال

 تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة ما قصد منها، أمر تستقل بـه محكمـة  أن–ً وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة –المقرر 

ا متـى كانـت عبـارات الاتفـاق تحتمـل ولا سـلطان لمحكمـة الـنقض عليهـ.  قضاؤها في ذلك يقـوم عـلى أسـباب سـائغةما دامالموضوع، 

، ص ٢٤ ق، مجموعـة أحكـام الـنقض، س ٣٦، لـسنة ٧٨، في الطعن رقـم ١٩٧٣ نوفمبر ٢٨، نقض مدني، جلسة »المعنى الذي حصلته

 ق، مجموعـة أحكـام الـنقض، س ٣٤، لـسنة ١٩٢، في الطعن ١٩٦٧ نوفمبر ٣٠نقض مدني، جلسة :  وراجع في المعنى نفسه& ١١٦١

 . ١٧٧٩، ص ١٨

يتـولى ":  من قواعد البنـك المركـزي الخاصـة بتنظـيم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول عـلى أنـه١-٢-٢ ينص البند - )٢(

مجلس الإدارة والإدارة العليا مسئولية الإشراف على إعداد استراتيجية العمل الخاصة بالبنك، وبصفة خاصة يجب عـلى مجلـس الإدارة 

الإلمام الكامـل بالمخـاطر المترتبـة عـلى إبـرام ":  على ما يلي٤-٢-٢-٢ًستكمالا لهذا النص، يجري نص البند  وا": ...التأكد مما يلي

 فيما يتعلق بنظم أو تطبيقات خدمات الدفع باسـتخدام الهـاتف المحمـول بالإضـافة إلى بالإسناد أو الشراكة أو الوكالةأي ترتيبات خاصة 

الإسـناد أو تحديـد المـسئوليات التعاقديـة لكافـة الأطـراف الخاصـة باتفاقيـات (...) ذه الترتيبـات توفير الموارد اللازمة للإشراف على هـ



  
)٢٤٤٣(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
وهـي الوضـع  –ُعلاقة الإسناد أو الوكالة التي قد تنشأ إحداهما بين البنك مصدر النقـود الإلكترونيـة ومقـدم الخدمـة 

هـذه النقـود بـين فهـي تجعـل الأخـير ينـوب عـن البنـك في تـداول  –الغالب مـن الناحيـة العمليـة في مـصر حتـى الآن 

ًالعملاء وإدارة المحافظ الإلكترونية والعمل على تأمينهـا إلكترونيـا، فيكـون البنـك هـو الأصـيل إذن في العلاقـات أو 

ُالعقود التي تنشأ أو تبرم بين مقدمي الخدمة والعملاء الراغبين في إجراء التحويلات الإلكترونية، وتكون الوكالة بـين 

 مـن قـانون التجـارة، لأن ١٧٦ إلى ١٦٦لغالب وكالـة بالعمولـة المنظمـة بموجـب المـواد البنك ومقدم الخدمة في ا

بمظهـر ) العميـل(باسـمه ويظهـر أمـام المتعاقـد معـه  –في الغالب كذلك مـن الناحيـة العمليـة  –مقدم الخدمة يتعاقد 

ِ مــصدر النقــود صــاحب العمــل الــذي يعمــل لحــساب نفــسه، كــما أنــه هــو الــذي يلتــزم أمامــه مبــاشرة ولــيس البنــك
ُ

ًالإلكترونية، ويأخذ على ذلك جعلا أو مقابلا ماليا بسيطا  ً ً ً ًنظير إتمام عملية التحويل التي يقوم بتنفيذها وفقـا ) عمولة(ُ

ًمبلغـا مـن  –أي مقـدم الخدمـة  –للضوابط التي يضعها البنك المركزي والمحول الرقمي، هذا بالطبع بعـد أن يـودع 

ِالمال لدى البنك مصدر 
النقود الإلكترونية يقابـل أو يـوازي مـا يـستخدمه مـن نقـود إلكترونيـة متداولـة بـين العمـلاء، ُ

ويستثمر الأخير هذه الأمـوال المودعـة لديـه بـالطبع نظـير تخويـل مقـدم الخدمـة أجـره مـن العمـلاء مقابـل عمليـات 

 .)١(التحويل الإلكتروني المختلفة 

ًة شريكـا للبنـك في عمليـة تـداول النقـود الإلكترونيـة التـي يـصدرها أما عن نظام الشراكة، فهو يجعل مقدم الخدم

ًالأخـير وإدارة المحــافظ الإلكترونيــة، وقلــما تتخــذ البنــوك المـصرية هــذا النظــام في تعاقــداتها خاصــة مــع شركــات 

ًالهـاتف المحمــول، لكـن إن حــدث وأشرك البنــك معـه شركــة مــن الـشركات المــسموح لهــا قانونـا بتــداول النقــود 

ٌلكترونية وإدارة محافظها، فيكـون مقـدم الخدمـة شريكـا للبنـك في المـسئولية أمـام العمـلاء، ويـصبح كـل مـنهما الإ ً

 .ًأصيلا في التعاقد مع الأخيرين

ًوأيا ما كان النظام المتبـع في إدارة المحـافظ الإلكترونيـة، فهـذا لا ينفـي عـن هـذه التعاقـدات بـين البنـوك ومقـدمي 

التجاريـة المـصرفية، لأنهـا تتعلـق بـأعمال مـصرفية في الأصـل تباشرهـا البنـوك عـلى وجـه الخدمة صـفة العمليـات 

، وتسري على هذه العقود والاتفاقات في المقـام الأول أحكـام الاتفـاق بـين المتعاقـدين، لتظـل الأمـور )٢(الاحتراف 

ب نـصوص قـانون البنـك غير المتفق عليهـا بيـنهما محكومـة بقواعـد القـانون التجـاري مـن حيـث الأصـل، إلى جانـ

، هذا بالإضافة إلى القواعد والتعلـيمات المكملـة لـه والـصادرة ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤المركزي والجهاز المصرفي رقم 

                                                                                                                                               
أنظـر الفـصل الثـاني مـن البـاب الثـاني عـشر مـن قواعـد البنـك المركـزي المـصري المنظمـة لتقـديم . " بشكل واضحالشراكة أو الوكالة

 .، مرجع سابق الإشارة٢٠٢١بريل خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، الإصدار الثالث، إ

 بكافة بنوده الفرعية من قواعد البنك المركزي المصري المنظمـة لتقـديم خـدمات الـدفع باسـتخدام الهـاتف ١-٣ راجع نص البند - )١(

 مبـاشرة قبـل  يلتـزم الوكيـل بالعمولـة-١":  من قانون التجارة الذي يقضي بما نـصه١٧٤ًالمحمول المشار إليها آنفا، وكذلك نص المادة 

 لـيس للغـير الـذى تعاقـد مـع الوكيـل بالعمولـة الرجـوع عـلى -٢. الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيـل بالعمولـة

 ."الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك

: تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجـه الاحـتراف": ن التجارة على ما يلي إذ يجري نص المادة الخامسة من قانو- )٢(

  ." عمليات البنوك والصرافة-و. (...).  الصناعة-ب.  توريد البضائع والخدمات-أ



 )٢٤٤٤(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

؛ لأن كل هـذه القـوانين واللـوائح مـا هـي إلا نـصوص خاصـة، والخـاص يقيـد )١(من البنك المركزي في هذا الصدد 

أ القـاضي إلى قواعـد العـرف التجـاري والعـادات التجاريـة، فـإذا لم العام، فإذا لم يوجد نص قـانوني أو لائحـي، لجـ

 .)٢(يوجد وهو فرض نادر من الناحية العملية، وجب عليه تطبيق أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة 

)٢ (ومد ار اُِ وا ا و ا ا   : 
مة النقض المصرية نفس الدرب الذي اتخذته نظيرتها الفرنسية إبان محاولتها تكييف العلاقة بـين سلكت محك .٢٨

إن البنك الوكيل لا يكـون »: العميل الآمر والبنك في التحويل المالي المصرفي، فقضت في بعض أحكامها بما نصه

 أصـدره لـه مـن تعلـيمات أدت إلى إلحـاق  إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فـيماًمسئولا قبل موكله العميل

 الـصادر إليـه مـن العميـل بـدون تـأخير، وكان على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفيلما كان ذلك، . الضرر بالعميل

وحيـث إن ممـا ينعـاه ...  يـسأل عـن الأضرار التـي تنـشأ عـن هـذا التـأخيرالنقـل المـصرفيفإذا تأخر في القيام بعملية 

كم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاسـتدلال، إذ أقـام قـضاءه بـرفض الـدعويين الطاعن على الح

في على سند من أن التزام البنك المطعون ضده الوحيد هو تحويل المبلغ الـذي تـم عـن طريـق مراسـله في الخـارج، 

، وكـان وكل إليه وفق التنفيذ المعتاد للوكالـةًحين أن البنك يعتبر بالنسبة للعميل وكيلا له، وعلى الوكيل أن يؤدي ما أ

ًعلى البنك أن يتابع البنك المرسل إليه حتى تمام التحويل وقيد المبلغ بحـساب العميـل، إلا أن التحويـل كـان ناقـصا 

ًبعض البيانات مما ألحق ضررا بالطاعن هذا إلى أن التزام البنـك المطعـون ضـده هـو بـذل العنايـة الواجبـة في إتمـام 

، وإذ في تنفيـذ الوكالـةًحويل طبقا للأمر الذي تلقاه من العميـل ثـم يوافيـه بالمعلومـات الـضرورية عـما وصـل إليـه الت

 .)٣( «ًخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى برفض الدعويين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

                                                        
 الـدفع وتـشغيلها دون  من قانون البنك المركزي المصري إلى قواعد البنك المركزي في شـأن إنـشاء نظـم١٨٤ المادة  حيث تحيل- )١(

ويجوز للبنك المركزي إنـشاء نظـم الـدفع وتـشغيلها دون التقيـد بأحكـام هـذا (...) ": التقيد بنصوص هذا القانون نفسه، إذ تنص على أنه

 ."الفصل

لاتفـاق بــين تـسري عـلى المـواد التجاريـة أحكـام ا":  تـنص الفقـرة الأولى مـن المـادة الثانيـة مـن قـانون التجـارة المــصري عـلى أن- )٢(

المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هـذا القـانون أو غـيره مـن القـوانين المتعلقـة بـالمواد التجاريـة، ثـم قواعـد العـرف 

 . "التجاري والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني

:  وفي المعنى نفـسه& ١٣٩، ص ٢٥، ق ٥٩، مكتب فني س ٦٥ لسنة ٨٦٩٥، في الطعن رقم ٢٤/١/٢٠٠٨ نقض مدني، جلسة - )٣(

 وهـو مـا أكـدت عليـه & ٥٠٠، ص ٢١٨، ق ٢، ج ٤٤ ق، مكتـب فنـي ٦٠ لـسنة ١٨٥٥، في الطعـن ٢٤/٥/١٩٩٣نقض مـدني، جلـسة 

لتحويـل المـالي في الجانـب المـدين مـن حـساب إن قيـد ا": بدورها محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها؛ إذ قضت بما نـصه

إلغـاء أمـر التحويـل أو ] لا يمكـن[مـن تلـك اللحظـة، "، بحيـث "ُفي فقدان هـذا الأخـير لملكيـة المبلـغ المحـول] يتسبب[العميل الآمر 

 ."الرجوع فيه من قبل الموكل

«L'inscription d'un virement au débit du compte du donneur d'ordre [fait] perdre à ce dernier la 
propriété de la provision », si bien que « dès ce moment, l'ordre de virement ne [peut] plus être 
révoqué par le mandant», Cass. com., 26 janv. 1983, D. 1983. IR 469, obs. Vasseur & v. également 
la jurisprudence qui sanctionne la banque dépositaire des fonds de son client, qui s'en dessaisit 
sur un faux ordre de virement C. civ., art. 1937, Com. 3 nov. 2004, Bull. civ. IV, no 187 ; RTD com. 
2005. 150, obs. M. Cabrillac & Cass. com., 29 janv. 1985, Bull. civ. IV, no 36, D. 1986. IR 328, obs. 



  
)٢٤٤٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
 الـذي انتهـت إليـه المحكمـة للعلاقـة القائمـة بـين رغـم تـسليمنا الكامـل بـصحة هـذا التكييـف –ونعتقد من جانبنا 

ًولـو مـن الناحيـة الظاهريـة وفقـا  –أن هـذا التكييـف لا يـستقيم  –العميل الآمر في التحويل المالي المصرفي والبنـك 

ًمع ما قضت به المحكمة نفسها في حكمها الذي علقنا عليه آنفا الذي انتهت  –لدلالة عبارات الحكم القضائي نفسه 

لاسـيما الوكالـة بالعمولـة  –ه إلى أن عملية التحويل المالي المصرفي ما هي إلا عملية مـصرفية مجـردة؛ فالوكالـة في

ًالتي يتخذها مقدمو الخدمة وخاصة شركات الهاتف المحمول أساسا بالفعـل في التعاقـد مـع العمـلاء الـراغبين في  ً

لعقـود أو التـصرفات القانونيـة، فمحـل الوكالـة أعـمال قانونيـة لا تجـوز إلا في ا – )١(التحويلات النقدية الإلكترونيـة 

وهو هنـا البنـك في التحـويلات الماليـة المـصرفية التقليديـة منهـا  –، أي يلزم أن يقوم الوكيل )٢(ًوليست أعمالا مادية 

ًبعمل قانوني باسم ولحساب موكله، وليس عملا ماديا مجردا، والوكيل هنا هو البن –والإلكترونية  ً ك والموكـل هـو ً

ّ إن قـصد المحكمـة مـن الحكـم الأخـير الـذي عرفـت فيـه عمليـة التحويـل )٣(ًالعميل الآمر بالتحويل؛ لذلك قلنا آنفـا 

ًالمالي بأنه عملية مصرفية مجردة، لم يكن متجها لتكييف العلاقة بين العميل الآمر وبنكه، وإنما لمجرد التأكيد على 

ًكالنقـل المـصرفي الـذي عرفـه المـشرع بقـانون التجـارة سـواء بـسواء  – أن عملية التحويل المالي المصرفي هـي  –ّ

عملية مصرفية تنتج من اتفاق أو عقد وتنظمهـا القواعـد والأعـراف التجاريـة، لكـن المحكمـة لم تتطـرق إلى تحديـد 

 .طبيعة العقد الأخير

الـة بـين العميـل الآمـر وبنكـه بـشأن ًلذلك، وبناء على هذا التحليل ومبدأ قضاء النقض المصري القاضي بوجود وك

ًالتحويل المالي المصرفي؛ يظل العقد أو التصرف القانوني الذي يقوم به البنك نيابة عن العميل الآمـر حـائرا يحتـاج  ً

ٍإلى طبيعــة قانونيــة حاســمة ونــصوص قانونيــة ناظمــة لــه، لأن الوضــع في فرنــسا يختلــف عنــه في مــصر، صــحيح أن  ٍ

ّقد كيفت العلاقة بين البنك والعميل الآمر على أنها وكالة مثل نظيرتها المصرية، لكن يبقـى محكمة النقض الفرنسية 

                                                                                                                                               
M. Vasseur & Cass. com., 4 juin 1996, RTD com. 1996, n° 700, obs. M. Cabrillac & Cass. com., 16 
sept. 2014, no 13-19.474 sur ligne & v. aussi, CA Paris, 10 nov. 1962, JCP 1963. II. 13016 & CA 
Paris, 29 avr. 1964, JCP 1964. II. 13877, note C. Gavalda & Et pour la carte bancaire, v. également, 
Cass. com., 24 mars 2009, D. 2009. 1735, note Lasserre Capdeville, Chron. Cass. 1240, obs. 
Bélaval. 

رى باسـمه الوكالة بالعمولة عقـد يتعهـد بمقتـضاه الوكيـل بـأن يجـ":  من قانون التجارة على أن١٦٦ تنص الفقرة الأولى من المادة - )١(

 وما يليها من قانون التجارة، التي تنظم أحكام الوكالـة التجاريـة بـصفة عامـة، لم ١٤٨، في حين أن المادة " لحساب الموكلتصرفا قانونيا

 .  يخصص فيها المشرع نوع العمل المطلوب من الوكيل التجاري القيام به

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قـانوني ": لشأن بما يلي من القانون المدني المصري في هذا ا٦٩٩ تقضي المادة - )٢(

إن «: ٍ كما استقرت على هذا المبدأ محكمة النقض المصرية في غير حكم لها، أنظر على سـبيل المثـال لا الحـصر& "لحساب الموكل

د بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قـانوني لحـساب  أن الوكالة هي عق– من القانون المدني ١ / ٧٠٣ ،٦٩٩ًبقا للمادتين  ط–المقرر 

الموكل وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حـق 

 وفي هــذا & ٣٠٤، ص ٦٤عـدة ، قا٥٧ ق، مكتـب فنــي، س ٧٤ لــسنة ٧٧٩٠، في الطعــن رقـم ٢٠٠٦ إبريـل ٤، نقـض مــدني، »الموكـل

 .٢٤٣٧، ص ٣٢ ق، مجموعة أحكام النقض، س ٤٢ لسنة ١٥٧، الطعن رقم ١٩٨١ ديسمبر ٢٧نقض مدني، : المعنى

 . ً سابقا٢٢ أنظر بند - )٣(



 )٢٤٤٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

في الأعـمال الماديـة كـما تـصح في  –وكـما سـبقت الإشـارة  –الخلاف الكبير بينهما في أن الوكالة تصح في فرنـسا 

لا تـصح إلا في التــصرفات  –ذكرنـا وخاصــة الوكالـة بالعمولـة كـما  –التـصرفات القانونيـة، أمـا في مـصر، فالوكالـة 

القانونية، وهو ما يعني ضرورة وجود تصرف قانوني آخر ينوب فيه البنك عن العميل الآمـر بالتحويـل يـتم لمـصلحة 

طرف آخر غيرهما في ظل القانون المصري، وإلا لما كان لوكالة البنـك مـن مغـزي أو مقتـضى، اللهـم إلا في الحالـة 

ًعن نفسه بصفته أصيلا تارة، وعن عميله الآمر بـصفته وكـيلا عنـه  –البنك هنا  –اقد فيها الوكيل الاستثنائية التي قد يتع ًً

ًتارة أخرى، وذلك لحساب نفسه أو لحساب شخص آخر غيره، وهو إما أن يكـون العميـل الآمـر نفـسه، أو الـشخص 

 .المستفيد من التحويل

ة بشأن التحويلات المالية المصرفية على عقود التحـويلات وإذا أردنا تطبيق ما انتهت إليه محكمة النقض المصري

النقدية الإلكترونية التي يجريها مقـدمو خـدمات المحـافظ الإلكترونيـة مـن شركـات المحمـول وغيرهـا، فنـستطيع 

ّبما أن محكمة النقض قد كيفت العلاقة بين البنك والعميل الآمر في عقد التحويـل المـالي المـصرفي بنوعيـه : القول

تقليدي منه والإلكتروني بأنه عقد وكالة، وبما أن قواعد البنك المركزي المصري قد قـررت أن مقـدم الخدمـة يعـد ال

في إجـراء عمليـات التحـويلات النقديـة عـبر المحـافظ  –في الغالـب بنظـامي الإسـناد أو الوكالـة  –ًوكيلا عن البنـك 

 بـين البنـك Intermédiaireقـوم بالفعـل بـدور الوسـيط الإلكترونية كما رأينا منذ قليل، وحيث أن مقدم الخدمـة ي

ًوكيلا عن البنك من جانب، ووكـيلا في نفـس  –في تحويل النقود الإلكترونية  –والعميل الآمر بالتحويل؛ فهو يصبح  ً

الوقت عن العميل الآمـر طالـب التحويـل النقـدي الإلكـتروني مـن جانـب آخـر، والوكالـة في الأولى هـي أقـرب إلى 

ً؛ لأن مقدم الخدمة يتعاقد فعليا مع العميل الآمر بالتحويل باسمه ولحساب البنك، ويكون ملتزمـا )١( بالعمولة الوكالة ً

، لكن الوكالة الثانية تكون أقرب إلى الوكالة العادية أو الوكالة التجارية بـصفة عامـة )٢(أمامه بهذه الصفة وليس البنك 

ــة، لأن مقــدم الخ ــه باســم العميــل الآمــر منهــا إلى الوكالــة بالعمول دمــة يقــوم بــإجراء التحويــل المــالي للمــستفيد من

ولحسابه، وليس باسمه ولحساب العميل الآمر كما في الوكالة بالعمولة المبرمة بينه وبين البنك، وفي كل الأحـوال، 

                                                        
ل  ونعتقد أن الوكالة بين البنك ومقدم الخدمة من شركات الهاتف المحمول والأشخاص المعنوية الأخـرى المـرخص لهـم بتـداو- )١(

 تـستلزم أن – مـن قـانون التجـارة ١٩١ إلى ١٧٧ التـي نظمهـا المـشرع بـالمواد –النقود الإلكترونية ليست وكالة عقود؛ لأن وكالـة العقـود 

ه الاسـتقلال، ويتحمـل وحـده المـصروفات اللازمـة يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نـشاطه التجـاري بـشأنها عـلى وجـ

، وكذلك لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقـة ولـذات ) من قانون التجارة١٧٨ادة الم(لإدارة نشاطه 

الفرع من النشاط، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من منـشأة تمـارس ذات النـشاط وفى ذات المنطقـة، مـا لم يتفـق عـلى 

، وهذا كله بعكس الحال وما يحدث من الناحية العمليـة في أنـشطة البنـوك بـشأن التحـويلات )جارة من قانون الت١٧٩المادة (عكس ذلك 

النقدية الإلكترونية التي تسند مهمتها لمقدم الخدمة وتباشر عليه عملية الرقابة المستمرة أثناء مباشرة عمله ويخـضع كـذلك فيهـا للـوائح 

 –، كـما يجـوز للبنـك الاسـتعانة )شركة مصر للتقدم التكنولوجي(ها المحول الرقمي وقواعد البنك المركزي وقواعد التشغيل التي يضع

بأكثر من مقدم خدمة في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط، ويجـوز مـن ناحيـة أخـرى لمقـدم  –من حيث الأصل ودون اتفاق خاص 

 .ًالخدمة أن يكون وكيلا لأكثر من بنك يمارس نفس النشاط وفي ذات المنطقة

 .م١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة المصري رقم ١٧٤ و١٧٣ راجع نصي المادتين - )٢(



  
)٢٤٤٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ارية ومـصرفية، تخضع هذه الوكالة أو تلك لأحكام قانون التجارة المصري في المقام الأول، لأنها تتعلق بأعمال تج

ولـيس ) النقـل المـصرفي(فهي تجارية من جانب البنك لأن البنك هو الأصيل في عقد التحويل النقـدي الإلكـتروني 

ــسابات الهــاتف )١(مقــدم الخدمــة  ــة وفــتح ح ، وهــي مــصرفية لأن البنــك هــو الأصــيل في إصــدار النقــود الإلكتروني

ٍ عمليات البنـوك هـي عمليـات تجاريـة ومـصرفية في آن واحـد ، وكافة)٢() حسابات المحافظ الإلكترونية(المحمول 

ً، فكأن مقدم الخدمة ينفذ فقط عملية التحويل النقدي الإلكتروني بدلا من )٣(ًكما سبق وأن ذكرنا آنفا  وبمعنـى أدق  –ُ

مـه نـزاع يتعلــق البنـك؛ لـذلك لا يلجــأ القـضاء إلى الأحكـام العامـة الـواردة بالقــانون المـدني إذا أثـير أما –ًنيابـة عـن 

، )٤( "النقـل المـصرفي"بتحويل نقدي إلكتروني، لأن هذه التحويلات تنظمها نصوص قانون التجارة تحت مـسمى 

كما تخضع كذلك لقانون البنك المركزي والجهـاز المـصرفي ومـا يلحـق بـه مـن قواعـد ولـوائح تنظيميـة، وتـسري 

 .دة الثانية من قانون التجارة المصريًعليها كذلك الأعراف والعادات المصرفية وفقا لحكم الما

ولحين تدخل المشرع نفسه لتنظيم عمليات التحويلات النقدية الإلكترونية التي يجريها مقدمو خدمات المحافظ 

الإلكترونية والعلاقات الناشئة عنهـا بنـصوص قانونيـة صريحـة، فأعتقـد أن عقـد فـتح حـساب الوديعـة المـصرفية لا 

 ظل القانون المصري بعكس نظيره الفرنسي الذي نظم هذه التحويلات بنـصوص تقنينـه في –   اال  يصلح 

؛ )٥(كأساس عام لتكييف العلاقة بين مقدم الخدمة والعميـل الآمـر بالتحويـل النقـدي الإلكـتروني  –النقدي والمالي 

                                                        
ًيكـون عمـلا تجاريـا كـل عمـل ":  ويصدق على رأينا هذا المشرع نفسه بالمادة السابعة من قانون التجارة التي يجري نصها على أن- )١( ً

، حيـث أن مـا يقـوم بـه مقـدمو خـدمات المحـافظ " الـصفات والغايـاتيمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتـشابه في

ًرغم الاختلافات السابق ذكرها تفـصيلا آنفـا  –ٍالإلكترونية من تحويل النقود الإلكترونية يتشابه إلى حد كبير  مـع مـا تقـوم بـه البنـوك مـن  –ً

النقود الإلكترونية ترجع إلى البنوك نفسها كما قدمنا ولـيس تحويلات مالية مصرفية إلكترونية في الصفات والغايات، بل إن عملية إصدار 

  .إلى مقدمي خدمات هذه المحافظ، وما الأخيرون إلا وكلاء عن البنوك في تداولها وتحويلها بين العملاء

يلتـزم البنـك ":  من قواعد البنك المركزي المنظمة لخدمات الدفع عـبر الهـاتف المحمـول بـما يـلي١-٣-٣وفي هذا يقضي البند  - )٢(

 من هذه القواعد بما ٢-١، كما يقضي البند "عند فتح حسابات الهاتف المحمول بالتعرف على هوية طالب استخدام النظام والتحقق منها

تسري هذه القواعد فيما يتعلق بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول وذلك دون الإخلال بالضوابط الرقابية للعمليات ": نصه

صرفية الإلكترونية السابق صدورها عن البنك المركزي المصري وكذلك التعلـيمات والقواعـد الخاصـة بتنفيـذ العمليـات المـصرفية الم

 ."وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري

: عمال الآتية تجارية إذا كانت م ا زولتها على وجه الاحترافتعد الأ":  إذ يجري نص المادة الخامسة من قانون التجارة على ما يلي- )٣(

 ." عمليات البنوك والصرافة-و. (...).  الصناعة-ب.  توريد البضائع والخدمات-أ

 لـسنة ٨٦٩٥، في الطعن رقـم ٢٤/١/٢٠٠٨نقض مدني، جلسة :  وهو ما استقر عليه قضاء النقض المصري، أنظر في هذا الصدد- )٤(

 ق، ٦٠ لــسنة ١٨٥٥، في الطعـن ٢٤/٥/١٩٩٣نقـض مــدني، جلـسة :  وفي المعنــى نفـسه&١٣٩، ص ٢٥، ق ٥٩س ، مكتـب فنـي ٦٥

 .٥٠٠، ص ٢١٨، ق ٢، ج ٤٤مكتب فني 

: ُ وقـرب& وما بعـدها ٤٧أحمد محمود المساعدة، التحويل المصرفي الإلكتروني، مرجع سابق الإشارة، ص :  أنظر عكس ذلك- )٥(

 .٣٩تحويل المصرفي وطبيعتها القانونية، مرجع سابق، ص قدة حبيبة، مفهوم عملية ال



 )٢٤٤٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

عـلى  –يـة أو الحقيقيـة، وافترضـنا وذلك لأننا لو تجاوزنا مسألة اختلاف طبيعة النقود الإلكترونيـة عـن النقـود التقليد

، ولـئن كـان مـن )١(أن عقد الوديعة هذا يشمل النقود بنوعيها وذلك لعموم لفظ الـشارع نفـسه  –سبيل الجدل النظري 

السهل القول كذلك إن قيد النقود الإلكترونية الافتراضي يكافئ أو يوازي قيد الوديعة النقدية الحقيقية، ولئن كان مـن 

ًل إن مقدم الخدمة يعد وكيلا عن البنك في إبرام عقد الوديعة المصرفية مـع العميـل الآمـر في التحويـل المنطقي القو

النقدي الإلكتروني لأن إرادة البنك قد اتجهت منذ البداية عند منحه الوكالة إلى إبرام مثـل هـذه العقـود مـع العمـلاء، 

 –يتوجـه إلى مقـدم الخدمـة مثـل شركـة هـاتف محمـول  إن نية العميل الذي   ان  بيد أنه يصعب القول 

ٍلإبرام عقد ما لإجراء عمليات تحويلات نقدية إلكترونيـة قـد اتجهـت منـذ البدايـة إلى إبـرام عقـد  –وليس إلى البنك 

 وديعة مصرفية بمعناه التقليدي، كما أن بنود العقد نفسه الذي ينوب فيه مقدم الخدمة عن طرفيه البنك والعميل الآمـر

ًغالبا ما توحي بانحصار مهمة مقدم الخدمة في التحويلات النقدية الإلكترونية وليس في إنشاء عقد وديعـة مـصرفية، 

ًلاسيما وأن مقدم الخدمة لا يوضح للعميل أثناء التعاقد أنه يتعاقد باسمه نيابة عن البنك كما نوهنا من قبل، ولا يـذكر 

ِنية البنك مصدر ا –ٍمن باب أولى  –له 
لنقود الإلكترونيـة مـن هـذا التعاقـد، أضـف إلى ذلـك الحـالات التـي لا يكـون ُ

للعميل الآمر بالتحويل النقدي الإلكتروني فيها حساب مصرفي ولا حتى حساب محفظة هـاتف محمـول إلكترونيـة 

ًأصلا، ومن تلك الحالات الفرض الـذي يتوجـه فيهـا شـخص إلى متجـر أو محـل تجـاري صـغير يكلفـه فيـه بـإجراء 

لقـاء  –أو مملوكة لشخص غيره  –عملية تحويل نقدي إلكتروني عبر محفظة هاتف محمول يملكها المحل الأخير 

أجر، وإن كانت العلاقات الأخيرة بين العميل الآمر بالتحويل والمحل التجاري يستحيل إدراجهـا ضـمن عقـود فـتح 

إلى  –وقــوع مــن الناحيــة العمليــة في مــصر وهــي كثــيرة ال –الحـسابات المــصرفية، فتحتــاج هــذه العلاقــات بــدورها 

 . )٢(ًمحاولة تحديد طبيعتها القانونية والنصوص القانونية الخاضعة لها، وهو ما سنحاول تبيانه عما قليل لاحقا 

ومن ناحية أخرى، فمن الصعب القول بوجود عقد وديعة مصرفية بين البنـك والمـستفيد في جميـع الأحـوال؛ لأن 

لـدى البنـك، وإنـما  –تقليـدي أو نقـدي إلكـتروني  –ن لديه بدوره حـساب مـصرفي مـن أي نـوع المستفيد قد لا يكو

اسـتلام النقــود الحقيقيـة بــما يــوازي مبلـغ التحويــل بــالنقود  –ًوهــو مـا يحــدث فعليــا في كثـير مــن الأحيــان  –يكفيـه 

 .   الإلكترونية من أي فرع لمقدم الخدمة ببطاقة الرقم القومي

عند تحديد مناط العلاقة بين العميل الآمر بالتحويل النقدي الإلكـتروني ومقـدم  – يجب التمييز لذلك كله أرى أنه

بين الحالات التي يظهـر فيهـا مـن الاتفـاق أو العقـد أن نيـة العميـل قـد اتجهـت بالفعـل إلى إنـشاء حـساب  –الخدمة 

ترونية يكـافئ النقـود الحقيقيـة أو حساب نقود إلك –ُمصرفي إلكتروني باسمه يسمى حساب محفظة هاتف محمول 

ًلدى أي بنك من خلال وسيط معين هو مقدم الخدمة لإجراء عمليات التحويلات النقدية الإلكترونية مـستقبلا مـن  –

جانب، وتلك الحالات التي لا تتجه إرادة العميل فيها إلى إنـشاء هـذا الحـساب لإجـراء تلـك العمـيلات مـن جانـب 

                                                        
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقـود المودعـة والتـصرف فيهـا ":  من قانون التجارة المصري بما نصه٣٠١ إذ تقضي المادة - )١(

ً عاما بحيث يشمل نوعي النقـود التقليديـة "النقود"؛ حيث جاء لفظ "بما يتفق ونشاطه مع الت ا زمه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد

 .ًوالإلكترونية معا) الحقيقية(

 . ً لاحقا من هذه الدراسة٢٩ أنظر بند - )٢(



  
)٢٤٤٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
أن مقدم الخدمة ينوب عن العميل الآمر وعن  –كما هو الوضع في فرنسا  –كننا القول آخر، ففي الحالات الأولى يم

ًالبنك المعني بإصدار النقود الإلكترونية في آن واحد، فهو يكون وكيلا عن البنـك وعـن العميـل الآمـر في إبـرام عقـد 

ًلك وكيلا عن العميل الآمر في ، ويكون كذ)١(فتح حساب النقود الإلكترونية أو محفظة الهاتف المحمول من جانب 

تنفيذ تصرف قانوني من جانب واحد أو بالإرادة المنفردة وهو النقل المـصرفي أو التحويـل النقـدي الإلكـتروني في 

، ولا حاجة في هذه الحالـة إلى البحـث عـن نـصوص قانونيـة جديـدة تـنظم هـذا )٢(مواجهة المستفيد من جانب آخر 

ٌ من آثار قانونية؛ فالنـصوص موجـودة سـلفا، لأن عقـد الوكالـة كـما قلنـا محكـوم إمـا التصرف أو ذاك وما ينشأ عنهما ً

 مـن ١٧٦ إلى ١٦٦بالنصوص القانونية التجارية المنظمة للوكالة بالعمولة المبرمة بين البنك ومقدم الخدمة بالمواد 

قدم الخدمة والعميل الآمر والمنـصوص قانون التجارة، وإما بالقواعد العامة الحاكمة للوكالة التجارية المبرمة بين م

 من القانون نفسه، أما عن تصرف النقل المصرفي الذي نـراه يـتم بـالإرادة المنفـردة مـن ١٦٥ إلى ١٤٨عليها بالمواد 

 مـن قـانون التجـارة المـصري ٣٣٧ إلى ٣٢٩بموجب المواد من  –بحسب الأصل –ُجانب العميل الآمر، فهو منظم 

 الحظ، فإن مفهوم النقل المصرفي الذي نظمه المشرع بموجـب هـذه النـصوص عـام ، ولحسن١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

ًوشامل لمفهوم التحويل النقـدي الإلكـتروني سـواء عـبر تطبيقـات البنـوك أنفـسها للنقـود الحقيقيـة، أو عـبر محـافظ 

ه العامــة ًالهــاتف المحمــول ســواء للبنــوك كــذلك أو لمقــدمي خــدمات تحــويلات النقــود الإلكترونيــة، لأن قواعــد

ــشأن  ــنقض المــصري ب ــضاء ال ــه ق ــتقر علي ــا اس ــو م ــة في آن واحــد، وه ــة والإلكتروني ــويلات التقليدي ــستوعب التح ت

، حتى أن استلزام كتابة أمـر التحويـل المـالي المـصرفي التقليـدي )٣(ًالتحويلات المصرفية الإلكترونية كما رأينا آنفا 

ُإن أبـرم  –كتابـة الإلكترونيـة في التحـويلات النقديـة الإلكترونيـة ٍكشرط لإجرائه من جانب العميل الآمـر، يتحقـق بال

 . )٤(وليس بالكتابة الورقية التقليدية  –ًالعقد إلكترونيا 

                                                        
ًحـسابا مـصرفيا، أن البنـد الأول رقـم ) المحفظة الإلكترونية( ويشهد لصحة ما نقول به من اعتبار حساب محفظة الهاتف المحمول - )١( ً

تـستهدف خـدمات ": كزي المصري المنظمة لخدمات الدفع عبر محافظ الهـاتف المحمـول تـضمن مـا يـلي من قواعد البنك المر١-١

 لكل أفراد المجتمع بمن فـيهم غـير القـادرين بالخدمات المصرفيةالدفع من خلال الهاتف المحمول تحقيق الشمول المالي، والوصول 

 يفتح المجال لتوسيع قاعدة المتعـاملين مـع حساب مصرفي بسيط توفير والشباب والقاطنين بالأماكن النائية، وتعمل تلك الخدمات على

  ."البنوك

 ويشبه تكييف النقل المصرفي في هذه الحالة الوصية باعتبارها تـصرف قـانوني ينـشأ بـالإرادة المنفـردة مـن جانـب المـوصي، فهـو - )٢(

 أو المستفيد؛ فقبول البنك لأمر التحويل يأتي خدمة لحـساب يصدر بإرادة العميل الآمر وحده وليس في حاجة إلى قبول من جانب البنك

 . العميل المفتوح لديه، وما قبول المستفيد للتحويل إلا لتنفيذ هذا التصرف وليس لإنشائه

، ق ٥٩، مكتـب فنـي س ٦٥ لـسنة ٨٦٩٥، في الطعـن رقـم ٢٤/١/٢٠٠٨نقض مدني، جلـسة :  أنظر على سبيل المثال لا الحصر- )٣(

، ٢١٨، ق ٢، ج ٤٤ ق، مكتـب فنـي ٦٠ لسنة ١٨٥٥، في الطعن ٢٤/٥/١٩٩٣نقض مدني، جلسة :  وفي المعنى نفسه&١٣٩، ص ٢٥

 .٥٠٠ص 

 مـن قـانون التوقيـع ١٥الكتابة الإلكترونية نفس قوة الكتابة الورقيـة في الإثبـات، راجـع المـادة  –في مصر وفرنسا  – أعطى المشرع - )٤(

 .  من التقنين المدني الفرنسي١٣١٦، وكذلك المادة ٢٠٠٤ لسنة ١٥الإلكتروني المصري رقم 



 )٢٤٥٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ًصراحة أو ضمنا  –أما إن بان من الاتفاق  أن نية أو إرادة العميل الـذي يرغـب في التحـولات النقديـة الإلكترونيـة  –ً

ًبداية عند إبرام العقد مـع مقـدم الخدمـة نيابـة عـن البنـك أو أي وسـيط آخـر ينفـذ هـذه أو تستبعد منذ ال –لم تتجه إلى 

إنشاء حساب مـصرفي مـن أي نـوع، تقليـدي أو إلكـتروني، وهـو مـا يـشمل كافـة الحـالات التـي لا يكـون  –العملية 

قـدم الخدمـة في ًللعميل الآمر فيها حساب هاتف محمول شخصي أو محفظة إلكترونية باسمه شخصيا؛ فأعتقـد أن م

ًهذه الحالة يؤدي عملا للعميل الآمر مقابل أجر، وهذا العقد يكـون أقـرب إلى عقـود المقـاولات مـن أي عقـد آخـر، 

، ولا يكـون )١(لأنه يرد في النهاية على أعمال أو خـدمات مقدمـة مـن شـخص في مقابـل أجـر يتعهـد بـه شـخص آخـر 

ً لا يعد أصيلا في العقد الأخـير في مواجهـة العميـل الآمـر، ومـن ًمرتبطا بوجود حسابات مصرفية من أي نوع، فالبنك

ببنود الاتفـاق أو العقـد  –في المقام الأول  –ًثم فهو ليس عملية مصرفية في الأصل، وهو بهذه الصفة يكون محكوما 

ت الدفع المبرم بين طرفيه، ثم بالقواعد الخاصة المنصوص عليها بقواعد البنك المركزي المصري المنظمة لخدما

ًعبر الهاتف المحمول والمذكور أهمها آنفا، ثم يخضع للأعراف التجارية التي دأبت عليها شركات تقديم خدمات 

المحافظ الإلكترونية؛ لأن نفي الصفة المصرفية عن هذه العلاقات لا يعني نفـي الـصفة التجاريـة عنهـا بالكليـة، فهـي 

مـن ناحيـة أخـرى، وهـم  –وهو الفرض الغالب  –تجار أو غير تجار تنشأ بين تجار من ناحية، وهم مقدمو الخدمة، و

مقـدم (العملاء الراغبون في إجراء عمليات التحـويلات النقديـة الإلكترونيـة، وتـتم هـذه العمليـات لأغـراض التـاجر 

فية ، كما أنه يجوز قياس هذه العمليات على عمليات التحويلات المـصر)٢(التجارية بحسب الأصل بالطبع ) الخدمة

، ونهيـب )٣() العلـة الغائيـة(والغرض منهـا  –وإن اختلفت في صفات أخرى  –بالمعنى الضيق لاتحاد بعض صفاتها 

أن يلجـأ إلى نـصوص التقنـين المـدني  –وكلـما سـنحت الفرصـة لـذلك  –بالقضاء في مثـل هـذه الفـروض الأخـيرة 

ــن  ــة والــواردة بــالمواد م ــصفة عام ــاولات ب ــة للمق ــصري المنظم ــة لأن ٦٦٧لى  إ٦٤٦الم ــشريعة العام  باعتبــاره ال

، وذلك كلما لم تسعفه النصوص والأعـراف التجاريـة الخاصـة في )٤(الالتزامات التجارية التزامات مدنية في الأصل 

                                                        
ًالمقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا ":  من القانون المدني بقوله٤٤٦ُ يعرف المشرع عقد المقاولة بالمادة - )١(

 . "أو أن يؤدى عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر

ً الأعـمال التـي يقـوم بهـا التـاجر لـشئون تتعلـق بتجارتـه تعـد أعـمالا -١":  قانون التجـارة المـصري عـلى أن تنص المادة الثامنة من- )٢(

 . "تجارية

قـد اتحـدت في المقيـسين،  –وهي الغرض المقـصود مـن الفعـل  –ً وهذا القياس في رأينا لا يعد قياسا مع الفارق، لأن العلة الغائية - )٣(

ًيكـون عمـلا تجاريـا كـل عمـل يمكـن قياسـه عـلى الأعـمال المـذكورة في المـواد ": ن التجارة هنا بما نصهوتقضي المادة السابعة من قانو ً

 ."السابقة لتشابه في الصفات والغايات

ً ولعل ما نقول به ليس بغريب على فقه القانون المدني؛ فكثيرا مـا كـان يفـزع القـضاء في تكييـف العلاقـات الناشـئة عـن عقـود نـشر - )٤(

الترجمة والإذاعة والتليفزيون إلى الأحكام القانونية المنظمة لعقود المقاولات والواردة بالتقنين المدني، رغم كون هـذه العقـود الكتب و

عمليات تجارية بنص قانون التجارة نفسه بالمادة الخامسة منه؛ لأن عقود المقاولات من الاتساع بمكان لتـشمل أي عمـل يقدمـه شـخص 

مقابل أجر، ولأن العقود والالتزامات التجارية هي عقود والتزامات مدنية الأصل، وقد أكدت ) رب عمل(آخر لمصلحة شخص ) مقاول(

العقود والالتزامات التجارية هي التزامـات مدنيـة الأصـل، واصـطباغ هـذه الالتزامـات ": محكمة النقض المصرية على هذا المبدأ بقولها



  
)٢٤٥١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
أي  –حكم هذه العقود، وبما يتناسب بالطبع مع طبيعة هذه العقود ومحلها الذي يتمثل في نقـود افتراضـية إلكترونيـة 

ًوليست أشياء مادية يمكن تسليمها يدا بيد، وفي هـذا النطـاق الـضيق، يمكننـا تـصور تطبيـق قواعـد  –ية أشياء غير ماد

 . القانون المدني على مثل هذه العقود

ِوهذا الذي نقول به لا يعني أن العلاقة الأصلية بـين البنـك مـصدر النقـود الإلكترونيـة ومقـدم الخدمـة قـد انتفـت أو 
ُ

 بالعمولـة إلى طبيعـة قانونيـة أخـرى، وإنـما كـل مـا هنالـك، وفي الحـالات الأخـيرة التـي لا تغيرت طبيعتها من وكالة

يكون هناك حساب مصرفي نقـدي إلكـتروني، لم تكتمـل لعقـد فـتح الحـساب المـصرفي شروط انعقـاده، والـشرط 

ُالذي لم يكتمل هنا لم يكن عيبا من عيوب الإرادة شاب إرادة العميل مريد التحـويلات النقد يـة الإلكترونيـة في صـفة ً

 –بـل هـو الأصـل في نظـام الوكالـة بالعمولـة  –ًجوهرية في شخص المتعاقد معه، لأن مقدم الخدمة غير ملزم قانونـا 

في  –من النـاحيتين القانونيـة والعميلـة كـذلك  –، كما أن الملتزم )١(بالإفصاح عن اسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه 

، وإنما كل ما هنالك، لم يكتمل ركـن )٢(وني أمام العميل هو مقدم الخدمة وليس البنك عقد التحويل النقدي الإلكتر

                                                                                                                                               
 ٢٦، نقـض مـدني، جلـسة " شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرهـا المـشرع بأحكـام خاصـةبطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من

وتقضي محكمة النقض الفرنـسية في هـذا الـسياق . ٤٢٧، ص ٧١، ق ٦٠ ق، مكتب فني س ٧٢ لسنة ٦١٥، في الطعن رقم ٢٠٠٩مارس 

وجـود عقـد مقاولـة الخـدمات لا يمكـن أن ": صنف بـأنبشأن العلاقات الناشئة بين مؤلف المصنف الذهني والمتعاقد معه عـلى هـذا المـ

يحول دون تطبيق قاعدة وجوب تمتع المؤلف بحقوق الملكية الفكرية على مصنفه، كما أن التنازل عن الحقوق من جانب هذا الأخـير لا 

 ."يمكن أن ينتج سوى عن تصرف أو تعاقد صريح من جانبه

«L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’emporte aucune dérogation à la juissance du 
droit de propriété intellectuelle de l’auteur et que la cession des droits de celui-ci ne peut résuter 
que d’une conven�on», Cass. 1re civ., 16 mars 2004 ; Bull. Civ. I, n° 89, p. 72 ; RIDA juill. 2004, p. 
255 & Cass. 1re civ., 24 oct. 2000 ; Bull. civ., I, n° 267, p. 173. 

عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري؛ الوسـيط في شرح القـانون المـدني، الجـزء الثـامن، الطبعـة الثانيـة : ولمزيد من البيان أنظـر بـصفة خاصـة

مختـار القــاضي؛ :  وأنظــر في المعنـى ذاتــه& ٤١٠، ٤٠٩، ص ١٩٩١المنقحـة بواسـطة المستــشار مـصطفى الفقــي، دار النهـضة العربيـة 

 نــواف كنعـان؛ حــق المؤلـف، الــنماذج & ١٦١، ص ١٩٥٨النظريـة العامـة في حــق المؤلـف، الكتــاب الأول، مطبعـة الأنجلــو المـصرية 

 :ومن الفقه الفرنسي & ٢٧٥ و ٢٧٤، ص ١٩٨٧المعاصرة ووسائل حمايته، الناشر غير معروف، 

M. GAUTREAU, «un principe contesté : le droit pécuniaire de l’auteur salarié ou fonctionnaire», 
RIDA 1975, n° 84, p. 129 et s. & A. BERTRAND, Le Droit d’auteur et les droits voisins, 2ème éd., 
Dalloz, Paris, 1999, p. 324 et s. & Ch. CARON, «Gérer la créa�on salariée dans l’entreprise», cah. 
dr. entreprise 2006, n° 4, p. 64 et s.  

يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسـم الموكـل ":  من قانون التجارة في هذا الصدد بما نصه١٧٣ وتقضي الفقرة الأولى من المادة - )١(

 باسـم الموكـل تغيـير في طبيعـة الوكالـة مـادام ولا يترتب على الإفـضاء. الذي يتعاقد لحسابه إلا إذا طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه

 ."الوكيل يبرم العقد باسمه

 يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغـير الـذي تعاقـد -١":  من قانون التجارة في هذا السياق على ما يلي١٧٤ ويجري نص المادة - )٢(

 الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع عـلى الموكـل ولا للموكـل  ليس للغير-٢. معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة

 ."الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك



 )٢٤٥٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ً؛ لأن رضــاء العميــل لم يكــن منــصبا عــلى طبيعــة العقــد )عقــد الوديعــة(الــتراضي في عقــد فــتح الحــساب المــصرفي 

 .وهو فتح حساب وديعة مصرفية يتم التحويل من خلاله –أي ماهية العقد  –الأساسي بينهما 

ولا يقدح في وجهـة نظرنـا هـذه القـول بـإن القواعـد القانونيـة المنظمـة لعقـود المقـاولات بالقـانون المـدني تـأبى 

بطبيعتها التطبيق على عقود تحويلات النقود الإلكترونية بـزعم أن العمـل محـل المقـاولات العاديـة يجـب أن يكـون 

ًعملا ماديا ملموسا يقوم به المقاول لمصلحة رب العمل حت ً ًى يمكن تسليمه للأخير وليس عملا افتراضيا؛ لأنه لـيس ً ً

ًبلازم في المقاولات أن يكون العمل فيها ماديا ملموسا، فعمل الحراسـة والنظافـة والخـدمات الاستـشارية وغيرهـا،  ً

ل بنقـ –ًكلها مقاولات خـدمات بـلا نـزاع في الفقـه والقـضاء، ولا ينـتج عنهـا أي أعـمال ماديـة يمكـن تـسليمها ماديـا 

من المقاول إلى رب العمل، وإنـما يـتم التـسليم فيهـا بحـسب طبيعتهـا غـير الماديـة، ويكـون ذلـك  –الحيازة المادية 

بإتمام العمل المتفق عليه في العقد ووضعه تحت تصرف رب العمل بحيث لا يحول بينهما حائل، وهذا مـا يحـدث 

راء القيد بالجانب المدين عـلى حـساب العميـل الآمـر أو من الناحية الفعلية حينما يرسل مقدم الخدمة رسالة إما بإج

بالجانب الدائن على حساب المستفيد، كما أن مفهـوم التـسليم نفـسه في عقـود المقـاولات لا يتطلـب فيـه المـشرع 

 ُالتسليم اليدوي أو نقل الحيازة المادية للعمل محل المقاولة بعد إتمامه، وإنما يكتفي فيـه بالتـسليم القـانوني بوضـع

هذا العمل تحت تصرف رب العمل وإخطاره بذلك، هذا كلـه بـالطبع مـع الأخـذ في الاعتبـار أن المقـاول يعمـل في 

عقد المقاولة على استقلال عن تبعية وإشراف رب العمل، وهو ما يتحقق بالطبع في العقد المبرم بـين العميـل الآمـر 

 الآمر في كيفية القيام بعمله ولا يخـضع لتبعيتـه وإشرافـه ومقدم الخدمة، لأن الأخير لا يتلقى أوامر من جانب العميل

وكـذا رأي  –في أدائه لمثل هذا العمل، إضافة إلى أن رأينا هذا يـستقيم أكثـر مـع اتجـاه القـضاء المـصري والفرنـسي 

المقاول القاضي باعتبار عملية التحويل المالي عملية مصرفية، أي عملية مادية، لأن  –الفقه الغالب في مصر وفرنسا 

ً وليس تصرفا قانونيا-وهو نقل النقود الإلكترونية أو تحويلها  –يقوم في الأصل بعمل مادي لصالح رب العمل  ً. 

هـو العميـل  –ولا عبرة بعد ذلك لما إذا كان التحويل يتم بين حسابين أو محفظتين هاتف محمول لشخص واحـد 

 العميل الآمر بالتحويل والمـستفيد؛ لأنـه حتـى في الحالـة أو بين حسابين لشخصين مختلفين هما –الآمر بالتحويل 

ًالأولى التي يتعاقد فيها العميل الآمر بالتحويل مع مقدم الخدمة بصفته نائبا أو وكيلا عن البنك لإجراء تحويل نقـدي  ً

–وقـت الوكيـل عـن البنـك وعـن العميـل الآمـر في نفـس ال –إلكتروني بين حسابين مملوكين له، فإن مقدم الخدمـة 

ًيتعاقد بصفته وكيلا عن طرفي العقد معا، وهذا جائز قانونـا لأن الوكيـل في هـذه الحالـة لا يقـيم نفـسه طرفـا ثانيـا في  ً ً ً ً

 .  )١(العقد بالمخالفة لنصوص القانون 

)٣ (ا   آ وأي و ومد اا  ا  ا:  
ناشئة عـن التحـويلات النقديـة الإلكترونيـة التـي يقـوم بهـا مقـدمو خـدمات المحـافظ ُقد يضاف إلى العلاقات ال .٢٩

الإلكترونية وسطاء آخرون غـير مـرخص لهـم بـإجراء عمليـات التحويـل النقـدي الإلكـتروني مـن الناحيـة القانونيـة، 

                                                        
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنـه، سـواء ":  من القانون المدني على أنه١٠٨ تنص الفقرة الأولى من المادة - )١(

 من ١٥٦، كما تضمنت الحكم نفسه الفقرة الأولى من المادة "لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيلأكان التعاقد 

  .قانون التجارة بشأن الوكالة التجارية



  
)٢٤٥٣(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ية الـصغيرة المنتـشرة وهؤلاء قد يكونوا من بين الشركات الصغيرة أو الشركات المتناهية الصغر أو المحلات التجار

ًعبر ربوع المحروسة، شريطة ألا يكونوا من بين الشركات المرخص لهـا قانونـا وبالفعـل مـن قبـل البنـك المركـزي 

بمزاولة مهنة التحويلات النقدية الإلكترونية، أي يشترط ألا يكونوا من بين مقـدمي الخدمـة المـرخص لهـم بمزاولـة 

حـول طبيعـة العقـود التـي يبرمهـا هـؤلاء الوسـطاء الـذين يمارسـون هـذا النـوع مـن ًهذه المهنة قانونا، فيثور التـساؤل 

التحويلات النقدية الإلكترونية بالفعل دون رخصة أو تـصريح قـانوني، فهـل عقـودهم التـي يبرمونهـا تخـضع لـنفس 

ًالقواعد التي حددناها آنفا بالنسبة لمقدمي الخدمة المرخص لهم قانونا في ذلك؟   ً 

 يمكن الحديث عن طبيعة قانونية لهذه العلاقـات إلا في ضـوء مـا تـضمنته قواعـد البنـك المركـزي مـن أرى أنه لا 

شركات هاتف محمول أو مكاتب بريد أو شركـات : ًأيا ما كانوا –أحكام، فهذه القواعد تحظر على مقدمي الخدمة 

ن يتنـازلوا عـن هـذه الرخـصة أو أن أ –وجمعيات ومؤسسات متناهية الصغر مرخص لهـا بتـداول النقـود الإلكترونيـة 

يسندوا بدورهم تنفيذ تعاقدهم مع البنك إلى آخرين، ولا يحق لهم كذلك حوالة تعاقـدهم مـع البنـك أو التنـازل عنـه 

ُلصالح آخرين، ويتم النص على ذلك صراحة في التعاقد بين البنك ومقدم الخدمة 
؛ ومن ثـم فإنـه حتـى ولـو تعاقـد )١(

ناهيــة الــصغر أو أي شــخص آخــر بالفعــل مــع مقــدم خدمــة التحويــل النقــدي الإلكــتروني محــل صــغير أو شركــة مت

ًسواء بنظام الوكالة أو حوالة العقد قبل تعاقده مـع العمـلاء الـراغبين في  –ًكشركة فودافون مثلا  –المرخص له بذلك 

ًمثل هذه التحويلات، فإن تعاقده هذا لا يمكن أن ينشئ له حقا قانونيـا، بمعنـى أن  هـذه الاتفاقـات تقـع باطلـة لتعلقهـا ً

ُبالنظام العام ولا ترتب آثارا يعتد بها قانونا، والمنطق القانوني يقضي بأن ما بنـي عـلى باطـل فهـو باطـل، أي أن تعاقـد  ً ًُ

 –بـصفتهم وكـلاء عـن مقـدمي الخدمـة  –هؤلاء الوسطاء مع العمـلاء الـراغبين في التحـويلات النقديـة الإلكترونيـة 

 . ًه باطلايصير بدور

لا جـرم لـدينا في أن هـؤلاء يزاولـون هــذه المهنـة ويقومـون بـالتحويلات النقديــة الإلكترونيـة مـن البـاطن، والقــول 

ًببطلان عقودهم التي يبرمونها مع العملاء راغبي التحويلات الإلكترونية سيفتح لهم بابا خلفيا للتهرب مـن نـصوص  ً

اء هذه التحويلات أو العلاقات غير القانونية المبرمة بينهم وبين عملائهـم؛ القوانين والمسئولية التي قد تنشأ عن أخط

ًسـدا لمثـل  –لذلك فإننا نعتقد أن أبسط تحليل لمحاولة إسباغ الصفة القانونيـة والمـشروعية عـلى مثـل هـذه العقـود 

تبـارهم الطـرف الـضعيف في وتـوفير الحمايـة القانونيـة للعمـلاء باع –ًهذه الذرائع وغلقا لباب التحايل على القـانون 

ــة  ــة التحــويلات النقدي ــار هــؤلاء الوســطاء غــير المــرخص لهــم بمزاولــة مهن ــة يتمثــل في اعتب هــذه العلاقــات العقدي

الإلكترونية أنفسهم من قبيل العملاء أصحاب حسابات محافظ إلكترونية أو حسابات هـاتف محمـول لـدى مقـدمي 

 –والحـال كـذلك  –بي التحويل النقدي مقابل أجـر، فـلا يمنـع ذلـك الخدمة، وهم يقدمون هذه الخدمة للعملاء طال

من إسباغ وصف عقود المقاولات عـلى تلـك العقـود، ولكـن تخـضع هـذه العقـود لأحكـام القـانون المـدني ولـيس 

لقواعد قانون التجارة؛ لأننـا لا يمكـن في مثـل هـذه الحـالات القـول بـإن هـؤلاء الوسـطاء، إذ يبـاشرون عملهـم هـذا 

                                                        
ُلا يحـق لمقـدم ": من قواعد البنك المركزي المنظمة لخدمات الـدفع عـبر الهـاتف المحمـول بـما نـصه ٩-٢-٣يقضي البند رقم  - )١(

دمة إسناد تنفيذ تعاقده مع البنك إلى آخرين، ولا يحق له حوالة تعاقده مع البنك أو التنازل عنه لصالح آخرين، ويتم الـنص عـلى ذلـك الخ

 ."ُصراحة في التعاقد بين البنك ومقدم الخدمة



 )٢٤٥٤(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ًغير قانوني، يمارسون بذلك عملا تجاريـا عـلى وجـه الاحـتراف لأغـراض تجـارتهم ويخـضعون فيـه مـن ثـم بشكل  ً

 .  لأحكام قانون التجارة

تكييف العلاقات التي تنشأ بـين الوسـطاء غـير المـرخص  –في اعتقادي الشخصي  –لكن لا يستقيم والحال كذلك 

ظ الهاتف المحمول مع عملائهم أو مقـدمي الخدمـة عـلى أنهـا لهم بممارسة مهنة التحويلات الإلكترونية عبر محاف

 –ًعقود وكالة، سواء كانت وكالة مدنية أو تجارية أو حتى وكالة بالعمولة؛ لأن الوسـيط لا يتعامـل مـع مقـدم الخدمـة 

ِالذي يتعامل بدوره مع البنك مصدر النقود الإلكترونية وحسابات محافظها 
 باسـمه باسم العميـل ولا لحـسابه، ولا –ُ

باسـمه هـو ولحـسابه الشخـصي؛ لأنـه هـو صـاحب حـساب  –ًفي الظـاهر وقانونـا  –ولحساب العميل، وإنما يتعاقـد 

في مواجهة مقدم الخدمة، كما أنه غير مـرخص للأخـير  –الحساب النقدي الإلكتروني  –محفظة الهاتف المحمول 

ومـن  –ًله أو إسناد هذه المهمة له قانونا، ولا يصح كذلك توكيله في إجراء التحويلات النقدية الإلكترونية أو التنازل 

اعتبار عقودهم هذه من قبيل عقود فتح حسابات مصرفية إلكترونيـة مـع عملائهـم، لأنهـم ليـسوا وكـلاء  –ٍباب أولى 

عـن البنـوك في فـتح مثــل هـذه الحـسابات ولا في تــداول النقـود الإلكترونيـة، كـما أن قــصدهم مـن التعاقـد يظهــر في 

ويل وتسليم المبلغ المساوي للنقود الإلكترونية محل التحويـل إلى المـستفيد، ولـيس في إنـشاء محفظـة هـاتف تح

 .محمول إلكترونية أو حساب مصرفي من أي نوع

)٤ (آ وأي و ا و ومد اا   ا  ا:   

قـد قـضت بـأن البنـك في عمليـة التحويـل المـالي  –)١( مـصر أو فرنـسا ًسـواء في –ًرأينا آنفا أن محكمة الـنقض  .٣٠

بالنـسبة للعلاقــة العقديــة الأصـلية المبرمــة بـين العميــل الآمـر والمــستفيد مــن  un tiersالمـصرفي يعــد مـن الغــير 

ًكما رأينا مرارا آنفا  –ًالتحويل، والتي كانت أساسا لصدور أمر التحويل المالي؛ وهو ما يترتب عليه  أن البنـك لا  –)٢(ً

ومـن ناحيـة أخـرى، فلـم . يستطيع أن يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع التي كانت له في مواجهـة العميـل الآمـر

 –المستفيد من التحويـل المـالي المـصرفي  –في ظل سكوت نظيرتها المصرية  –)٣(تعتبر محكمة النقض الفرنسية 

 كـذلك، وأن مـا un tiersبين البنك والعميل الآمر، وإنما اعتبرته مـن الغـير ًطرفا في العقد المبرم  –ًأيا ما كان نوعه 

ّينشأ له من حق اتجاه البنك في قبض أو استلام المبلغ المحول، لا ينشأ له  بمقتـضى اتفـاق، وإنـما  –كقاعـدة عامـة  –ُ

                                                        
مر بالمستفيد الـسابقة عـلى والتحويل المصرفي يعد بذلك عملية مصرفية مجردة منفصلة عن علاقة الآ":  لقضاء النقض المصري- )١(

ــزام الآمــر بــدفع المبلــغ المحــول للمــستفيد،  ــدائرة التجاريــة، جلــسة "...إصــدار أمــر التحويــل التــي ترتــب عليهــا الت ، نقــض مــدني، ال

 وأنظر لأحكـام الـنقض & ٥٠٠، ص ٢١٨، ق ٤٤، س ٢، مجموعة المكتب الفني، ج ٦٠، لسنة ١٨٥٥، في الطعن رقم ٢٤/٥/١٩٩٣

 :الفرنسي

Cass. com., 16 sept. 2014, no 13-19.474 sur ligne & Com. 3 nov. 2004, RTD com. 2005. 150, obs. 
M. Cabrillac & Cass. com., 4 juin 1996, RTD com. 1996, n° 700, obs. M. Cabrillac & Cass. com., 26 
janv. 1983, D. 1983. IR 469, obs. Vasseur & Cass. 1re civ., 6 juin 2018, Bull. 2018, I, n° 99. 

  .ً من هذه الدراسة آنفا٢٨ و٢٣ و٢٠بنود :  أنظر على سبيل المثال لا الحصر- )٢(

 :ً آنفا من هذه الدراسة، ولأحكام القضاء الفرنسي، أنظر بصفة خاصة٢٥راجع بند  - )٣(

Com. 3 févr. 2009, D. 2009. AJ 493, obs. V. Avena-Robardet & Cass. Com. 18 sept. 2007, Bull. civ. 
IV, no 194.  



  
)٢٤٥٥(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 

 –)١(الي الفرنـسي  من التقنين النقدي والمL. 133-13 وL. 133-9المادتان  –ًبموجب نصوص القانون مباشرة 

بسبب موافقة البنك على تنفيذ عملية التحويل بقيد المبلغ المحول في حساب المستفيد أو رصيده الدائن، اللهـم إلا 

إذا كان هناك عقد حساب مصرفي بين المستفيد والبنك، فيعد هذا العقد المنظم للعلاقـة بيـنهما، ويعتـبر قيـد المبلـغ 

 .    )٢(ًلة إيداعا في حسابه ُالمحول للمستفيد في هذه الحا

في  –ٍمـن بـاب أولى  –ونعتقد أن هذه الأحكام ذاتها هي الواجبة التطبيـق في تحويـل النقـود الإلكترونيـة في مـصر 

في الغالب كما سـبق ورأينـا خاصـة حـال  –العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد؛ على أساس أن مقدم الخدمة يكون 

ًوكـيلا عـن البنـك في إجـراء عمليـة  –أو محفظة هاتف محمول باسم العميل الآمر وجود حساب مصرفي إلكتروني 

التحويل، فالمستفيد يعد من الغير بالنسبة لمقدم الخدمة في التصرف الذي يتوسط فيـه الأخـير والمـبرم بـين العميـل 

التـصرف (مـه أو القيـام بـه ًلا يعـد طرفـا في التـصرف الموكـول إليـه إبرا –مقدم الخدمـة  –الآمر والبنك؛ لأن الوكيل 

 ). البنك هنا(، لأنه يتعاقد باسم ولحساب موكله )المبرم بين العميل الآمر والبنك

خلاصــة الأمــر، فــإن مــصدر عمليــات التحــويلات النقديــة الإلكترونيــة التــي يقــوم بهــا مقــدمو خــدمات المحــافظ 

إلى العقـود أو التـصرفات القانونيـة المبرمـة  –من حيث الأصل  –الإلكترونية في مصر وفرنسا، لابد أن يكون مردها 

بـين العلاقـات المتعـددة والمتـشابكة  –عنـد تحديـد طبيعـة هـذه العقـود  –بين أطراف هذه العمليـة، ويجـب التمييـز 

                                                        
وقت الاستلام هو اللحظة التي يتم فيها استلام أمر الدفع من قبل مـزود ":  على أنL. 133-9ويجري نص الفقرة الأولى من المادة  - )١(

 . ")الآمر(خدمة الدفع من الدافع 

«Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de 
services de paiement du payeur». 

يـتم إضـافة مبلـغ معاملـة الـدفع إلى حـساب مـزود خدمـة الـدفع ":  على ما يليL. 133-13في حين يجري نص الفقرة الأولى من المادة 

. L. 133-9 أمـر الـدفع كـما هـو محـدد في المـادة الخاص بالمستفيد على أبعد تقدير في نهاية يوم العمل الأول الذي يلي لحظـة اسـتلام

 ."ويجوز تمديد هذا الموعد النهائي ليوم عمل إضافي واحد لمعاملات الدفع المطلوبة على الورق

«Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de 
paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de 
récep�on de l'ordre de paiement tel que défini à l'ar�cle L. 133-9. Ce délai peut être prolongé 
d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support 
papier». 

- ٣البند رقم ، إذ ینص من قواعد البنك المركزي المنظمة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمولونعتقد أنھ یمكن استنتاج ھذه الأحكام 

مـن مـستخدمي النظـام في حـدود ) جنيـه مـصري(الحصول على نقـد ":  منها على إلزام البنك حال استعانته بمقدم خدمة بما يلي١-١-٢

ُلمستخدم النظام مقابل استلام وحدات نقـود إلكترونيـة ) جنيه مصري(تسليم نقد . دات نقود إلكترونية بالبنكرصيد مقدم الخدمة من وح

 عـلى أن تـتم التـسويات ًلحظيـاتتم التحويلات بين حسابات الهـاتف المحمـول ":  منها كذلك ما يلي٣-٧-٣، كما يقضي البند رقم "منه

  ."حول القوميبين البنوك طبقا للقواعد التي تصدر من الم

(2) - «Le droit du bénéficiaire est assimilé par la doctrine au droit qui résulte d'un dépôt en 
banque : le banquier, chargé du service de caisse, a reçu des fonds pour le compte de son client 
avec mission de les joindre au dépôt existant», G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit 
commercial, t. 2, op. cit., no 2310 & R. DROUILLAT, thèse préc., p. 148 et s. & P. DAUPHIN, 
thèse préc., p. 90 et s.  



 )٢٤٥٦(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

الناشئة بين أطراف هذه العملية بعضهم البعض مـن جانـب، وبيـنهم وبـين الوسـطاء المتـدخلين لتنفيـذها مـن جانـب 

في كل علاقة من هذه العلاقات على حدى إلى مضمون الاتفاق نفسه وإلى قصد المتعاقدين مـن آخر، ويجب النظر 

تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على مثـل هـذه  –في ضوء هذا التكييف وحده  –ًورائه أولا، ويمكن للقاضي 

 . العلاقات



  
)٢٤٥٧(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
  

سة تكييف العلاقات القانونية الناشئة عن تحويلات النقود الإلكترونية في مصر وفرنـسا حاولنا من خلال هذه الدرا

لتحديـد  –وبطريقة تمهيدية  –ًلمعرفة فيما إذا كانت تخضع لقواعد القانون المدني من عدمه، وقد تعرضنا فيها أولا 

من أولها لآخرهـا، وقـد أزلنـا اللـبس المفاهيم والمصطلحات القانونية والفنية الخاصة التي هي محور هذه الدراسة 

 – La monnaie électroniqueُأو الخلط الذي وقع فيه البعض بين مفهوم النقود أو العمـلات الإلكترونيـة 

ُوالنقـود أو العمـلات المـشفرة أو الافتراضـية  –التـي هـي موضـوع الدراسـة  ُLa monnaie virtuelle كـما ،

ومـدى  –التقليديـة منهـا والإلكترونيـة  –لكترونيـة والتحـويلات المـصرفية أوضحنا الفارق بين تحـويلات النقـود الإ

الخصوصية التي تتمتع بها التحويلات الأولى عن الثانية، وكذا الاختلاف بين مقدمي خدمات تحويلات هذه النقـود 

 . والبنوك وشركات تحويل الأموال

النقــود الإلكترونيـة بــالتحويلات المــصرفية واتـضح لنــا مـن خــلال هــذه الدراسـة مــدى ارتبــاط وتـشابه تحــويلات 

ًالإلكترونية بصفة خاصة سواء في مصر أو في فرنسا، حيـث أن هـذه التحـويلات أو تلـك تعـد نوعـا مـن أنـواع الـدفع  ً

ًالإلكتروني للأموال، كما تتشابه صورهما تشابها كبيرا، ورغم أن المشرع الفرنسي قد نظم  بعكس نظيره المصري  –ً

قات الناشئة عن هذه التحويلات بموجب التقنين النقدي والمالي، غير أن القواعـد الـصادرة مـن البنـك معظم العلا –

لا  –والتي أضحت الملاذ الآمـن لحكـم تلـك التحـويلات في ظـل الفـراغ التـشريعي الحـالي  –المركزي المصري 

كـم بعـض العلاقـات الناشـئة زالت تتشابه في مضمونها مع نصوص هـذا التقنـين الفرنـسي، وقـد تكفلـت بـدورها بح

عنها، لاسيما العلاقات الناشئة بين البنوك ومقدمي خـدماتها، وانحـصر الخـلاف بـين التـشريعين في هـذا الـصدد في 

صفة القائم بخدمات هذه التحويلات، وآلية تنفيذها، والطبيعة القانونية للعلاقات الناشـئة عنهـا بـين مقـدمي الخدمـة 

 .والعملاء والوسطاء



 )٢٤٥٨(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

أا   
 :قد توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى بعض النتائج التي يمكن إيجازها فيما يلي

ُتعتبر النقود أو العملات الإلكترونية وسيلة دفـع أو وفـاء إلكترونيـة معـترف بهـا مـن قبـل الجهـات الرسـمية  .١

مقــدمي خــدمات المحــافظ الإلكترونيــة بالدولــة، ويمكــن تحويلهــا مــن شــخص لآخــر بطــرق إلكترونيــة مــن خــلال 

المرخص لهم بذلك من قبل البنك المركزي عبر شبكة الانترنـت، وتعـد عمليـات تحويـل هـذه النقـود إجـراءات أو 

عمليات تقنية أو إلكترونية نشأت عن عقود أو تصرفات قانونية بـين أطرافهـا، لكـن لا تكفـي قواعـد القـانون المـدني 

 .ٍنسا على حد سواءوحدها لتنظيمها في مصر وفر

التقليديـة منهـا  –تختلف عمليات تحويلات النقود الإلكترونية عن عمليات التحويلات الماليـة المـصرفية  .٢

في كون الأولى لا تتطلب وجود حسابات مصرفية بالمعنى التقليدي بـين أطرافهـا لإتمامهـا، ويظهـر  –والإلكترونية 

 في ظــل نظــيره المــصري، كــما أن التحــويلات الأولى تــتم بالقيــد ًهــذا الفــارق جليــا في ظــل القــانون الفرنــسي عنــه

ّالإلكتروني لنقود افتراضية وليست نقودا حقيقية بعكس التحـويلات الثانيـة، وحجـم الأمـوال المحولـة أو المتداولـة  ً

 خـلال من خلال التحـويلات الأولى بنظـام المحـافظ الإلكترونيـة أقـل بكثـير مـن مثيلتهـا المحولـة أو المتداولـة مـن

البنــوك بــالتحويلات الثانيــة، ولا يجــوز للمــستفيد مــن التحــويلات الأولى أن يــصدر بنفــسه أمــر التحويــل إلى مقــدم 

ًالخدمة مباشرة بعكس التحويلات الثانية، اللهم إلا أن يكون العميل الآمر والمستفيد شخصا واحدا يقـوم بالتحويـل  ً

ة إلى أن تحويلات النقود الإلكترونية تتم في داخـل جمهوريـة بين محفظتين هاتف محمول مملوكتين له، هذا إضاف

 . مصر العربية فحسب، في حين قد تتم التحويلات المالية المصرفية في داخل الدولة أو خارجها

ــة  .٣ ــات التحــويلات المالي ــسليم لعملي ــانوني ال ــف الق ــة لإيجــاد التكيي ــة المبذول ــود الفقهي ــالنظر إلى الجه ب

يست تحـويلات النقـود الإلكترونيـة التـي يقـوم بهـا مقـدمو خـدمات المحـافظ الإلكترونيـة المصرفية بصفة عامة، ول

ومعظـم نـصرائه مـن  –الأول : بصفة خاصة، لاحظنا أن الفقهاء قد انقسموا في شأنها إلى فريقين عـلى طـرفي نقـيض

حـويلات تعـد مجـرد يـذهب إلى أن هـذه الت –فقهاء القانون التجاري ورجـال الاقتـصاد وتـبعهم جانـب مـن القـضاء 

وهو لغالبية فقه القانون المدني وبعض فقـه  –أدوات مصرفية أو أعمال مادية مجردة من الأعمال المصرفية، والثاني 

ٍيعتبرها أصحابه عقودا أو تصرفات قانونية بالمعنى الدقيق، لكن على خلاف بينهم حول طبيعتهـا  –القانون التجاري  ً

 .بين الاتجاهين –في مصر وفرنسا  –ٍتطبيق عليها، وفي كل، قد تردد القضاء والأحكام القانونية الواجبة ال

على علاقة عقدية قد تكون ثنائيـة التكـوين  –ًغالبا وفي البداية  –تقوم عمليات تحويلات النقود الإلكترونية  .٤

ِتنشأ بين البنك مصدر هذه النقـود، كطـرف أصـيل، والعميـل الآمـر بالتحويـل، ويتوسـط بيـنهما مقـ
دم الخدمـة الـذي ُ

في مواجهـة العميـل الآمـر ويلتـزم أمامـه مبـاشرة، لكـن هـذه  –في الغالـب  –ًيتعاقد بصفته وكيلا بالعمولة عن البنـك 

التحويلات قد تنتهي بعلاقة ثلاثية الآثار، حيث قـد ينـصرف آثارهـا إلى شـخص آخـر وهـو المـستفيد مـن التحويـل، 

ًصلي المـبرم بـين البنـك والعميـل الآمـر، وينـشأ للمـستفيد حقـا مبـاشرا في ًالذي لم يعتبره القضاء طرفا في العقد الأ ً

 .مواجهة البنك بمجرد قيد النقود الإلكترونية المحولة في رصيده الدائن في محفظة هاتفه المحمول

بعد عرض كافة أوجـه النظـر بـشأن الطبيعـة القانونيـة للتحـويلات الماليـة المـصرفية بـصفة عامـة  –توصلنا  .٥

إلى الإجابة على التساؤل الخاص بمدى جواز القياس عليها لتحديـد الطبيعـة القانونيـة  –يدية منها والإلكترونية التقل



  
)٢٤٥٩(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ّالخاصة بتحويلات النقود الإلكترونية محل الدراسة وذلك بعد أن بينا أوجه الشبه والخـلاف بيـنهما، وانتهينـا إلى أن 

تحويلات مقدمي خـدمات  –من ثم  –ل القياس بينهما، ويعتبر لا يرى غضاضة في إعما –لاسيما الفرنسي  –القضاء 

المحافظ الإلكترونيـة مـن قبيـل الـدفع الإلكـتروني للأمـوال مثلـه في ذلـك مثـل التحـويلات المـصرفية الإلكترونيـة، 

بـق ّويكيف العلاقات الناشئة بين مقدمي الخدمة والعمـلاء الـراغبين في التحـويلات عـلى أنهـا وكالـة أو وديعـة، ويط

عليها أحكام التقنين المدني بحسب الأصل، لكنه لا يعبأ من ناحية أخرى بتكييـف العلاقـات التـي تنـشأ بـين مقـدمي 

مـن يتولـون  –بحـسب الأصـل  –الخدمـة وأي وسـيط آخـر يتـدخل لتنفيـذ هـذه العمليـات، لأن مقـدمي الخدمـة هـم 

في  –ًه العمـل وفقـا لقواعـد البنـك المركـزي وما جـرى عليـ –تنفيذها بأنفسهم في فرنسا، وذلك على خلاف الحال 

 .  مصر

حاولنا الاجتهـاد لتكييـف العلاقـات الناشـئة عـن تحـويلات النقـود الإلكترونيـة وتحديـد القواعـد القانونيـة  .٦

الواجبة التطبيق عليها في مـصر، وذلـك في ضـوء القواعـد الـصادرة عـن البنـك المركـزي المـصري التـي لم تتطـرق 

ت إلا بمفهوم الإشارة، رغم خلو المؤلفات الفقهية وندرة الأحكام القضائية مـن محاولـة مماثلـة، لتنظيم هذه العلاقا

وانتهينـا إلى ضرورة النظــر إلى كــل علاقــة مــن هــذه العلاقــات عــلى حــدى، فالعلاقــة بــين البنــوك ومقــدمي خــدمات 

ئـرة بـين الإسـناد أو الوكالـة أو المحافظ الإلكترونية قد حسمت طبيعتهـا قواعـد البنـك المركـزي نفـسها وجعلتهـا دا

الشراكة، في حين أن العلاقات التي تنشأ بين مقدمي الخدمة وعملائهم أو بينهم وبين الوسطاء، قد سكتت عنهـا هـذه 

ًالقواعد كلية، ومن ثم فقد رأينا ضرورة النظر إلى كل عقد على حده لتحديد قصد المتعاقدين من ورائه أولا، وذلـك  ٍ ً

 – الحـالات التـي يقـصد فيهـا العميـل الآمـر بالتحويـل إنـشاء حـساب مـصرفي إلكـتروني باسـمه بهدف التفرقـة بـين

وتلـك التـي لا تتجـه إرادتـه فيهـا إلى ذلـك، ففـي الحـالات الأولى يمكـن تكييـف  –حساب محفظـة هـاتف محمـول

حـساب محفظـة  (العلاقات الناشئة بين مقدمي الخدمة وعملائهم على أنها وكالة في فتح حـساب نقـدي إلكـتروني

ُمــع البنـك مــصدر النقــود الإلكترونيــة، بيـنما يــصعب في الحــالات الثانيــة القـول بوجــود مثــل هــذا ) هـاتف محمــول

ًالحساب أصلا لانعدامه، ولا يبقى لنا سوى تكييف هذه العلاقات الأخيرة على أسـاس الوضـع الغالـب للأمـور عـلى 

 التجارية وإن فقدت صفتها المصرفية، وتكون لذلك محكومة أنها مقاولات أعمال، وتبقى محتفظة مع ذلك بصفتها

بنصوص العقد أو الاتفاق بـين مقـدمي الخدمـة وعملائهـم، فـإذا لم يوجـد هـذا الاتفـاق، سرت  –بحسب الأصل  –

نصوص قانون التجارة أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية مثل قانون البنـك المركـزي والقواعـد الـصادرة 

 البنك المركزي التي أحال إليها المشرع نفسه في القانون الأخير، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجاريـة، عن

فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية، وجب تطبيق أحكام القانون المدني، ولا يمنع في اعتقادنا إسباغ وصف 

 التــي تنـشأ بــين الوســطاء غـير المــرخص لهــم بالقيــام عــلى تلـك العلاقــات –عقـود المقاولــة  –هـذه العقــود كــذلك 

ٍبخدمات تحويلات النقود الإلكترونية وعملائهم من باب أولى؛ وذلك لحظر المـشرع نفـسه تنـازل مقـدمي الخدمـة 

إيـاهم أو حـوالتهم عقـودهم ) تـوكيلهم(المرخص لهم في ذلك عن هذه المهمة لشخص آخـر غـيرهم أو تفويـضهم 

ِلبنك مصدر النقود الإلكترونية، لكنها في الحالة الأخيرة تكون محكومة بقواعد القانون المـدني المبرمة بينهم وبين ا
ُ

 .باعتبارها الشريعة العامة



 )٢٤٦٠(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

  أ ات وات

بعض وجهات النظر التي نأمل تحقيقها، إما من خلال جـذب نظـر المـشرع  –على مدار هذه الدراسة  –استعرضنا 

 :ّ باستمالة آراء الفقه والقضاء لتبنيها، ويمكن إجمال مقترحاتنا في هذا الشأن فيما يلينفسه لتقنينها، وإما

ــم  )١ ــصرفي المــصري رق ــزي والجهــاز الم ــانون البنــك المرك ــم معالجــة ق  لــبعض ٢٠٢٠ لــسنة ١٩٤رغ

الإلكترونيـة، المصطلحات القانونية والفنية الحديثة المتصلة بعمليات التحويلات المالية المصرفية التقليدية منهـا و

إلا أننا نهيب بالمشرع العمل على سرعة تقنـين أوضـاع المعـاملات الإلكترونيـة بـصفة عامـة، وعمليـات تحـويلات 

النقود الإلكترونية بصفة خاصة، وتجميع شتات أحكامها القانونية في صلب تشريع موحد للمعـاملات الإلكترونيـة، 

ن التوقيع الإلكتروني ولا حتى بالقواعد اللائحية التـي يـضعها البنـك وعدم الاكتفاء بقانون البنك المركزي ولا بقانو

في تحقيـق  –مـن ناحيـة أولى  –المركزي في محاولاته الدؤوبة لرأب هذا الصدع التشريعي؛ والهدف من ذلك يبدو 

رؤيــة مــصر التــي كــشف عنهــا مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس الــوزراء إبــان عرضــه للخطــة 

 والتي تهدف إلى اسـتبدال ٢٠٣٠-٢٠٢٤المستقبلية للإصلاح وللتنمية الاقتصادية على مدار الست سنوات المقبلة 

الجنيه الإلكتروني بالجنيه الورقي التقليدي وزيادة عدد المحافظ المالية الإلكترونيـة أو الرقميـة لتـصل إلى مـستوى 

من ناحيـة أخـرى  –ل من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، ويظهر  مليون محفظة رقمية بنهاية هذه المدة ليتم التعام٨٠

في تجنيب الفقه والقضاء مغبة الوقوع في الجدل النظري في شأن تكييف العلاقـات الناشـئة عـن هـذه المعـاملات  –

دول، رائدة وسباقة في مجال سن القـوانين لغيرهـا مـن الـ –ولازالت  –والأحكام القانونية الناظمة لها، فمصر كانت 

ورغم أن هناك بعض الدول العربية التـي سـبقت بالفعـل إلى تنظـيم بعـض مـن هـذه المعـاملات، إلا أن تـشريعاتها لا 

ًتزال تعاني الكثير مـن الثغـرات التـي تـستوجب معالجتهـا، كـما أن تنظيمهـا لهـا قـد جـاء قـاصرا وناقـصا للكثـير مـن  ً

ــويلا ــي التح ــديث، وه ــل الح ــصورة مح ــة ال ــة خاص ــورها الحديث ــافظ ص ــدمات المح ــدمو خ ــا مق ــي يجريه ت الت

 .الإلكترونية

ّ نظــرا لمــا تتمتــع بــه تحــويلات النقــود الإلكترونيــة مــن خــصوصية ومــا تنفــرد بــه مــن صــفات تميزهــا عــن  )٢ ً

كلـما سـنحت لـه  –التحويلات الماليـة المـصرفية التقليديـة منهـا والإلكترونيـة، فنناشـد القـضاء المـصري التعـرض 

ًلعلاقات المتـشابكة الناشـئة عـن هـذه التحـويلات وفقـا للأوضـاع الغالبـة بعـد النظـر إلى كـل إلى تكييف ا –الفرصة 

ٍعلاقة منها على حدى، خاصة العلاقات التي تقوم بين مقدمي خدماتها وعملائهم، وتحديد القواعـد القانونيـة واجبـة 

بـالعقود أو الاتفاقـات المنظمـة لهـا أو التطبيق عليها، وذلك إبان نظره للمنازعات التي يمكـن أن تنـشأ عنـد الإخـلال 

انعقــاد المــسئولية المدنيــة لأحــد أطرافهــا عنــد تنفيــذ الالتزامــات المترتبــة عليهــا، وأن يــوفر الإمكانيــات والوســائل 

الإلكترونية الملائمة للكشف عن الإخلال بتلك العقود وتقييم البيانات الواردة بالسجلات الإلكترونية ولو من خلال 

ــر معينــة لفحــصها، وأن يحــاول شــيوخ قــضاة الــنقض تخــصيص دوا توحيــد الأحكــام القــضائية  –بــصفة خاصــة  –ئ



  
)٢٤٦١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
ُالمتعارضة الصادرة عن بعض دوائر هذه المحكمة التي تعرف التحويلات المالية المصرفية بأنها عمليـات مـصرفية 

بـة وكالـة؛ لأن الوكالـة تقتـضي مجـردة وتلـك التـي تعتـبر العلاقـة بـين البنـك والعميـل الآمـر في هـذه التحـويلات بمثا

 .   تفويض الوكيل في إجراء تصرف قانوني لحساب الموكل، وليس مجرد القيام بأعمال مادية مجردة

ــات الناشــئة عــن  )٣ ــد الطبيعــة القانونيــة للعلاق ــير مــن محــاولات الفقــه بالفــشل في تحدي ــاءت الكث بعــد أن ب

وغص في حلق القضاء تأطيرهـا؛ فـالأحرى  –نها والإلكترونية التقليدية م –التحويلات المالية المصرفية بصفة عامة 

ّأن يـضمن  –ولو بصفة مؤقتة لحين إصدار تشريع ناظم وجـامع لكافـة صـورها  –بمحافظ البنك المركزي المصري  ُ

ًقواعده الخاصة بتنظيم خدمات الدفع عبر محافظ الهاتف المحمول، والتي يعمل على تحديثها أولا بأول، مـا يـنظم 

كافة العلاقات الناشئة عن تحويلات النقـود الإلكترونيـة، لاسـيما مـا يمكـن أن يـنهض منهـا بـين مقـدمي خـدماتها به 

 .وعملائهم من جانب، وبين هؤلاء العملاء والوسطاء المنفذين لها من جانب آخر

عمـل ال –بجميع طوائفهم واختلاف أشخاصهم  –ينبغي على مقدمي خدمات تحويلات النقود الإلكترونية  )٤

ًعلى تطوير خدمات هذه التحويلات أولا بأول، وتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بها، ضمانا لحسن أداء العمـل  ً

ــنة  ــات والقرص ــد الاختراق ــة ض ــة الفاعل ــبة والحماي ــة المناس ــوفير البيئ ــان، وت ــة وأم ــة بدق ــويلات المالي ــذ التح وتنفي

 .     ورات والمستجدات الحديثةالإلكترونية، لمجابهة الظروف الطارئة ومواكبة التط

نناشد الفقهاء والباحثين المهتمين بموضوع هذه الدراسة وضع الفـارق الكبـير بـين نظـام تحـويلات النقـود  )٥

الإلكترونية المقنن في فرنسا ونظيره المعمول بـه في مـصر نـصب أعيـنهم حـين محاولـة تكييـف وتأصـيل العلاقـات 

ّالاختلاف البين بين الأعراف التي يجـري عليهـا تنفيـذ هـذه العمليـات في فرنـسا الناشئة عنهما، آخذين بعين الاعتبار 

ومثيلتها المعمول بها في مصر؛ فهذه الأعراف هي ما جعلت مقدم الخدمة يتعاقد مع العميل الآمـر بالتحويـل بـصفته 

ِأصيلا عن نفسه باعتباره هو نفسه مصدر النقود الإلكترونية والقـائم بتحويلهـا وبتـداو
ُ لها في آن واحـد في فرنـسا، في ً

ِوسيطا أو وكيلا عن البنك مصدر النقود الإلكترونية في مواجهة العميل الآمر  –أي مقدم الخدمة نفسه  –حين جعلته 
ُ ً ً

دون إعطاء نفس التكييف القانوني لـتلكم العلاقـات في البلـدين  –ًومنطقا  –ًبالتحويل في مصر، وهو ما يحول قطعا 

 .  في آن واحد

ًبــما أن مـشرعيها قـد فتحـوا البــاب مـؤخرا لإمكانيـة تـداول النقــود  –ٌحـري بالحكومـات العربيـة والأجنبيـة  )٦

ًالإلكترونية عبر حدود الدول كما نصت على ذلك قواعد البنك المركزي المصري المحدثة مؤخرا بموجـب كتـاب 

رات ونـدوات ومحافـل دوليـة علميـة أن يعملـوا عـلى عقـد مـؤتم – ٢٠٢٣ نوفمبر ١٥محافظ البنك بتاريخ / السيد 

للتوصل إلى صياغة موحدة لقانون نموذجي أو لاتفاقية دولية لتنظيم عمليات تحويلات النقود الإلكترونيـة ومـا ينـشأ 

 . ُعنها من علاقات عبر الدول وكيفية معادلتها بما يوازيها من العملات المحلية لكل دولة



 )٢٤٦٢(  ومد ات ا د  من اما  ى "رم درا"  

ا  اا    
أو :ا و اوا ا اا  

 . ١٩٩٧أنور سلطان، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، دار المطبوعات الجامعية للنشر، 

 .١٩٨١ثروت حبيب، دروس في القانون التجاري، منشورات جامعة القاهرة، 

كامها وتنازع القـوانين فيهـا، الهيئـة المـصرية العامـة جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية، طبيعتها وأح

 .١٩٨٠للكتاب، 

جميل الشرقاوي، دروس في النظرية العامة للالتزامـات، الكتـاب الثـاني، أحكـام الالتـزام، مكتبـة دار المطبوعـات 

 .١٩٩٧الجامعية، 

 .١٩٨٨، دار النهضة العربية، ٢سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك، ج 

 . ١٩٧٥سمير تناغو، النظرية العامة للالتزام، أحكام الالتزام، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

ًعبد الرحمن السيد قرمان، العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا للأنظمة القانونية في المملكة العربيـة الـسعودية، 

 .٢٠١٠مكتبة الشقري، الرياض، 

، دار النهـضة ٢، نظرية الالتزام بوجه عـام، ط١سيط في شرح القانون المدني، ج عبد الرزاق أحمد السنهوري، الو

 . ١٩٦٤العربيـة، القاهرة، 

، الطبعة الثانيـة المنقحـة بواسـطة المستـشار ٨عبد الرزاق أحمد السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني، ج 

 . ١٩٩١مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 

 . ، بدون دار نشر وسنة نشر١٩٩٩ لسنة ١٧ح قانون التجارة الجديد رقم عبد الفتاح مراد، شر

 .٢٠٠٠، دار النهضة العربية، ٣على جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ط 

 .١٩٩١، دار الجامعة، ١علي البارودي، القانون التجاري، العقود وعمليات البنوك، ط 

، نظام البنوك، نظـام الـشركات، دار الكتـب القانونيـة للنـشر، ١٩٩٩اري الجديد لسنة عماد الشربيني، القانون التج

٢٠٠٢ . 

 .، دار صادر، بدون تاريخ١١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، الطبعة الأولى، ج 

نـشورات محمد السيد الفقي، القانون التجاري، الأوراق التجارية الإفـلاس، العقـود التجاريـة، عمليـات البنـوك، م

 . ٢٠٠٢الحلبي الحقوقية، 

محمــد الــسيد فــارس، التعاقــد مــع الــنفس بــين النظريــة والتطبيــق، دراســة مقارنــة، بحــث منــشور بمجلــة القــانون 

 .٢٠١٩، ٩٢جامعة القاهرة، العدد  –والاقتصاد، كلية الحقوق 

 . ١٩٧٢محمد حسني عباس، عمليات البنوك، دار النهضة العربية، 



  
)٢٤٦٣(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
 .١٩٩٥حكام الالتزام، دار النهضة العربية، محمد شكري سرور، أ

، دار النهــضة ) الأوراق التجاريــة-عمليــات البنــوك (محمــود مختــار أحمــد بريــري، قــانون المعــاملات التجاريــة 

 .٢٠٠١العربية، 

 . ١٩٨٧، مطابع الطناني، ١محي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك، ج 

 .١٩٨٢جاري، منشأه المعارف، بالإسكندرية، مراد منير فهيم، القانون الت

 .٢٠٠٥مصطفى كمال طه، عمليات البنوك، دار الفكر الجامعي، 

م : ت ات واوروا ا  

ــدة،  ــة الجدي ــانوني، دار الجامع ــيم الق ــة والتنظ ــة، الماهي ــالنقود الالكتروني ــدفع ب ــراهيم، ال ــب إب ــسيد لبي ــد ال أحم

 .٢٠٠٩الإسكندرية، 

 .٧٢، ص ٢٠٠٨أحمد سفر، أنظمة الدفع الالكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

، عـدد ١١أحمد محمود المساعدة، التحويل المصرفي الإلكتروني، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، مجلـد 

 .٢٠١٥، جامعة المجمعة، المملكة العربية السعودية، ١

 لعقـد خدمـة الـدفع الإلكـتروني للأمـوال، مجلـة الـشريعة والقـانون، جامعـة أكرم محمد حـسين، النظـام القـانوني

 .٢٠١٩، ٧٩الإمارات العربية المتحدة، العدد 

إيهاب محمود راغب كميل، التنظيم القـانوني لعقـد التحويـل المـصرفي الإلكـتروني، دراسـة مقارنـة، منـشورات 

 .٢٠٢١الجامعة العربية الأمريكية، 

بنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، عبد االله الطيار، ال

 . ً هجريا١٤٠١
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)٢٤٧١(   ١٤٤٥ - ٢٠٢٤إ  إار  ارن ا و ادم  اث ا وام

 
 س ات

  ٢٣٧٧........................................................................................:أ ارا  ) أ(

  ٢٣٨٠................................................:ا  ا وات امم وا  ) ب(

  ٢٣٨٤...............................................................................:ا ا  ارا  ) ت(

  ٢٣٨٥.........................................................................................:ُ ارا  ) ث(

ت ا ومد ات ا  ول ارا ا.............................٢٣٨٦  

ت اا  و ومد ات ا مما ول اا ٢٣٨٧..............ا  

  ٢٤٠٩.................................................م ت ا اا ام ا ام

 ا مما اوا ومد ات ا د  ما ٢٤٢٤....................ا  

 اا ت مو و ومد ات ا ت در ول٢٤٢٥.........................ا  

من ام  ىو ومد ات ا د را ا ما ٢٤٣٣.............ا  

..............................................................................٢٤٥٧  

ا ٢٤٥٨................................................................................أ  

ت واا ٢٤٦٠.....................................................................................تأ  

ا  اا  ............................................................................٢٤٦٢  

REFERENCES:..........................................................................................٢٤٦٨  

ت٢٤٧١.....................................................................................س ا  

 


